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الملخص:

يهدف هذا المقال إلى إعادة الاعتبار للنهج المقارن في النقاش العمومي حول نظرية العدالة، بعد أن هيمن عليه المنظور 

الترانســندنتالي منــذ ظهــور نظريــة جــون رولــز. وينطلــق مــن مســاءلة الأســس المعياريــة التــي تنهــض عليهــا هــذه النظريــة، بوصفهــا 

نتــج تصــورًا فوقيًــا ومثاليًــا للعدالــة، يتعالــى عــن تعقيــدات الواقــع ويغفــل عــن شــروط إمــكان التغييــر الفعلــي. ويــرى المقــال أن 
ُ
ت

الاقتصــار علــى هندســة مبــادئ مثاليــة للعدالــة، دون مراعــاة القيــود الواقعيــة والتفاوتــات القائمــة، يف�ضــي إلــى انســداد عملــي، 

ويضعــف قــدرة الفاعليــن العقلانييــن علــى المفاضلــة بيــن البدائــل المتاحــة والاختيــارات الممكنــة لتقليــص الظلــم وتعزيــز العدالــة. 

فــي هــذا الإطــار، يدافــع المقــال عــن النهــج المقــارن بوصفــه مقاربــة أكثــر واقعيــة ونجاعــة، تتأســس علــى المفاضلــة بيــن الخيــارات 

 مــن الســعي إلــى تصــور حالــة عدالــة مثاليــة ومفترضــة، 
ً

المتاحــة، وتفتــح أفقًــا عقلانيًــا لتوســيع قــوة التفكيــر العمومــي. وبــدلًا

يدعــو المقــال إلــى تأصيــل العدالــة كمســار تراكمــي يتشــكل مــن خــال النقــاش العمومــي والتجربــة البشــرية، ويقــاس بقدرتــه علــى 

إحــداث فــروق عمليــة فــي حيــاة الأفــراد. ومــن ثــم، يخلــص المقــال إلــى ضــرورة تحريــر نظريــة العدالــة مــن قيــد الترانســندنتالية، 

وإعــادة توجيههــا نحــو أفــق مقــارن يعيــد وصلهــا بالواقــع، ويمنحهــا راهنيتهــا التقدميــة والعمليــة.
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Abstract

The article seeks to revive the comparative approach in justice theory, challenging the 
dominance of Rawls’s transcendental perspective. It critiques the normative foundations of 
transcendentalism for producing an abstract, idealized vision of justice that ignores real-world 
complexities and the conditions necessary for meaningful change. By focusing solely on perfect 
principles, the transcendental view risks paralysis, limiting rational actors’ ability to evaluate 
practical alternatives for reducing injustice. In contrast, the article advocates for a comparative 
framework that emphasizes weighing real options, fostering public discourse, and treating justice 
as a cumulative process shaped by human experience and measured by tangible improvements 
in people’s lives. Ultimately, it calls for freeing justice theory from transcendental constraints and 
reorienting it toward a comparative horizon that restores its relevance and practical impact.
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مقدمة:

أبــدأ مــن الموقــف الرولــزي، الــذي يربــط تفســير العدالــة بالنقــاش العمومــي Public Reasoning. وفقًــا 

لجــون رولــز يجــب أن يكــون التركيــز حــول »إطــار فكــري عــام« يوفــر »أساسًــا للتوافــق فــي الحكــم بيــن الفاعلين 

 a personal العقلانييــن«))). ويحــدد رولــز هــذا المطلــب مــن خــال تجنّــب مــا يســميه »التحيــز الشــخ�صي

slant حيــن يقــول: »إننــا لا ننظــر إلــى النظــام الاجتماعــي مــن موقعنــا الخــاص، بــل نتبنــى وجهــة نظــر يمكــن 

للجميــع اعتمادهــا علــى قــدم المســاواة. بهــذا المعنــى، ننظــر إلــى المجتمــع وموقعنــا فيــه بموضوعيــة: نتشــارك 

ــا مــن تحيّــز شــخ�صي«))).
ً
ا ولا نصــدر أحكامنــا انطلاق

ً
مــع الآخريــن منظــورًا مشــترك

إن حمــل النقــاش العمومــي علــى نظريــة العدالــة يقــود إلــى تســاؤلين أساســيين: مــا الجمهــور المعنــيّ بهــذا 

ــز؟ يرتبــط التســاؤل الأول بنطــاق وجهــات النظــر التــي ينبغــي أخذهــا 
ّ

النقــاش؟ وعلــى أي أســئلة يجــب أن يترك

بعيــن الاعتبــار ضمــن النقــاش العمومــي، علــى ســبيل المثــال، هــل يجــب أن تنحصــر جميعهــا داخــل كيــان 

سيا�ســي معيــن؟ فــي حيــن يتصــل التســاؤل الثانــي بمحتــوى النقــاش العمومــي، وتحديــدًا: مــا الأســئلة التــي 

بــأن هذيــن التســاؤلين مترابطــان بشــكل  يجــب الإجابــة عنهــا لتطويــر نظريــة متكاملــة للعدالــة؟ ســأجادل 

وثيــق، وأن التفاعــل بينهمــا يقودنــا إلــى الســؤال الجوهــري: مــا الــذي نبتغيــه مــن نظريــة فــي العدالــة؟

العمومــي، ونظريــة  بيــن الموضوعيــة، والنقــاش  العلاقــة  إلــى رولــز لتوضيــح  البدايــة  فــي  لقــد اســتندتُ 

العدالــة. غيــر أنِــي ســأتبنى مقاربــة مختلفــة فــي معالجــة هــذه العلاقــة، لا تقتصــر علــى الاختــاف مــع المضمــون 

الجوهــري لنظريــة رولــز، بــل تمتــدّ أيضًــا إلــى مســاءلة الأســس التــي حددهــا لمتطلبــات أي نظريــة فــي العدالــة، 

بمــا فــي ذلــك طبيعــة القضايــا المطروحــة للنقــاش العمومــي، ومــدى شــمولية المشــاركة فيــه.

أولاً: النهج الترانسندنتالي مقابل النهج المقارن

ــا«. 
ً
فــي تحليلــه لمفهــوم »العدالــة بوصفهــا إنصاف أبــدأ بمناقشــة موضــوع النظريــة المتكاملــة للعدالــة؛ 

عــد هــذه المســألة مركزيــة 
ُ
يعتبــر رولــز أن الســؤال الجوهــري هــو: مــا طبيعــة المجتمــع العــادل؟ فــي الواقــع، ت

(4) See John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia, 1993), pp. 110-113.
(5) John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard, 1971), pp. 516-517. 

ويتوافــق هــذا مــع الصفحــة 453 مــن النســخة المعدلــة للكتــاب المعــار نشــرها ســنة 1999، أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الموضوعيــة 
السياســية والتفكيــر العمومــي، انظــر:

Bruce A. Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New Haven: Yale, 1980); Joshua Cohen, “An Epistemic Conception 
of Democracy,” Ethic, 97 (1986-87), pp. 26-38; Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Bounda-
ries of the Political (Princeton: Princeton University Press, 1996); Amy Gutmann and Dennis Thompson, Democracy and 
Disagreement (Cambridge: Harvard University Press, 1996); Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge: 
Harvard University Press, 1998).
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فــي معظــم نظريــات العدالــة ضمــن الفلســفة السياســية المعاصــرة، ممــا يــؤدي إلــى تبنــي مــا يمكــن تســميته 

الترتيبــات  تحديــد  علــى  يركــز  والــذي  للعدالــة،   Transcendental Approach الترانســندنتالي  بـ«النهــج 

Comparative Ap� فـ�ي المقابـ�ل، يركـ�ز »النهـ�ج المقـ�ارن «  الاجتماعيـ�ة المثلـ�ى التـ�ي تجسّـ�د العدالـ�ة الكاملـ�ة. 

 »
ً

proach علــى ترتيــب البدائــل المجتمعيــة وفــق درجــات العدالــة، أي المفاضلــة بيــن كــون نظــام مــا »أقــل عــدلًا

« مقارنــة بغيــره، دون الانشــغال الحصــري، أو حتــى الضــروري، بالبحــث عــن مجتمــع عــادل 
ً

أو »أكثــر عــدلًا

ــا، وكمــا ســأناقش لاحقًــا، لا يســتتبع أحدهمــا  بالكامــل. فالنهجيــن الترانســندنتالي والمقــارن متمايــزان جوهريًّ

الآخــر بالضــرورة))).

إن النهــج الترانســندنتالي للعدالــة ليــس حديــث النشــأة؛ إذ يمكــن إرجــاع جــذوره إلــى تومــاس هوبــز علــى 

الأقــل، إلا أن الإســهامات الحديثــة عــزّزت مــن ترســيخ هــذا النهــج بشــكل كبيــر. ففــي دراســته لـــ »العدالــة 

كإنصــاف«، يتعمــق رولــز فــي طبيعــة المجتمــع العــادل بالكامــل مــن منظــور العقــد الاجتماعــي؛ إذ يبــدأ تحليلــه 

بتحديــد مقتضيــات الإنصــاف مــن خــال تصــور »الوضــع الأصلــي« Original Position، حيــث يكــون الأفــراد 

مجهولــي الهويــة الاجتماعيــة، أي أنهــم لا يدركــون مواقعهــم أو مصالحهــم الخاصــة فــي المجتمــع. وبهــذا، فــإن 

ختــار تحــت 
ُ
يهــا فــي هــذا الوضــع الأصلــي تكــون موضوعيــة وغيــر متحيــزة، نظــرًا لأنهــا ت المبــادئ التــي يتــم تبنِّ

»حجــاب الجهــل« Veil of Ignorance، ممــا يضمــن عــدم تأثرهــا بالمصالــح الفرديــة أو الفئويــة.

 عمّــا إذا كانــت 
ً

لاحقًــا فــي هــذا المقــال، ســأناقش بعــض حــدود هــذا التصــور لمتطلبــات الإنصــاف، متســائلًا

وجهــات النظــر التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار يجــب أن تنحصــر داخــل ســكان دولــة معينــة. كمــا ســأناقش 

لاحقًــا بعــض الإشــكالات التــي تعتــري حــدود هــذا التصــور للإنصــاف، مثــل التســاؤل حــول مــا إذا كان ينبغــي 

أن تقتصــر وجهــات النظــر علــى أفــراد ينتمــون إلــى دولــة معينــة. لكــن النقطــة الأساســية فــي ســياق فهــم النهــج 

الترانسندنتالي هي أنّ هذا التصور ينصبّ حصريًا على تحديد المبادئ التي تحكم المجتمع العادل بالكامل، 

وعلــى اســتخلاص البُنــى المؤسســية الضروريــة لتشــكيل هــذا المجتمــع. ويُف�ضــي عمــل هــذه المؤسســات، وفــق 

 Legislative »النســق الــذي يطرحــه رولــز، إلــى اتخــاذ قــرارات مجتمعيــة لاحقــة، كمــا فــي »المرحلــة التشــريعية

Stage، حيــث تتجلــى هــذه المبــادئ فــي سياســات وتشــريعات ملموســة. هــذه العمليــة تتقــدم وفــق خطــوات 

محــددة، فــي إطــار رســم تفصيلــي لمجتمــع يحقــق العدالــة الكاملــة.

 Kenneth Arrow, Social Choice and Individual( تســتند نظريــة الاختيــار الاجتماعــي، التــي طوّرهــا كينيــث أرو فــي شــكلها الحديــث )6(

New York: Wiley, 1951( Values(( إلــى نهــج مقــارن جوهــري. كمــا يمكــن ملاحظــة الأولويــة التحليليــة لهــذا النهــج المقــارن فــي الصيــغ 
المبكــرة للاختيــار الاجتماعــي فــي القــرن الثامــن عشــر، لاســيما فــي عمــل ماركيــز دي كوندرســيه، انظــر:

Marquis de Condorcet, Essai sur l’Application de l’Analyse à la Probabilité des Décisions Rendues à la Pluralité des Voix 
(Paris: L’Imprimerie Royale, 1785).
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ورغــم الانتشــار الواســع للنهــج الترانســندنتالي، لا يمكــن إنــكار الأهميــة الفكريــة والعمليــة للنهــج المقــارن 

للعدالــة؛ إذ إنّ الســعي إلــى تعزيــز العدالــة فــي مجتمــع معيــن )أو علــى نطــاق عالمــي(، أو تقليــص مظاهــر 

الظلــم الفادحــة، يتطلــب أحكامًــا مقارنــة حــول العدالــة، حيــث لا يكــون تحديــد المجتمــع العــادل بالكامــل 

ا ضروريًــا أو كافيًــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يُظهــر النهــج المقــارن أنَّ إلغــاء العبوديــة، أو القضــاء علــى 
ً
شــرط

المجاعــة، أو الحــدّ مــن الأميــة، يمثــل تقدمًــا ملموسًــا نحــو العدالــة، حتــى وإن ظلــت المجتمعــات المعنيــة 

كالمســاواة  أخــرى  متطلبــات   ،
ً

مثــا تشــمل،  قــد  والتــي  الترانســندنتالي،  للعدالــة  المثلــى  المعاييــر  عــن  بعيــدة 

التامــة فــي الحريــات والحقــوق، أو عدالــة التوزيــع الاقتصــادي ومــا إلــى ذلــك.

إنّ القسمة الثنائية التي يفرضها النهج الترانسندنتالي بين »العادل« و»غير العادل« قد تضع المجتمع 

عبــر عــن تقــدم واضــح فــي ميــزان العدالــة. ولتوضيــح 
ُ
ضمــن الفئــة »غيــر العادلــة«، حتــى بعــد تنفيــذ إصلاحــات ت

ذلــك بمثــال آخــر، فــإنّ إنشــاء نظــام تأميــن صحــي عــام فــي الولايــات المتحــدة، بحيــث لا يُتــرك عشــرات الملاييــن 

 
ً

بــا رعايــة طبيــة، يمكــن اعتبــاره خطــوة نحــو العدالــة، لكنــه لــن يجعــل الولايــات المتحــدة مجتمعًــا عــادلًا

بالكامــل وفــق المعاييــر الترانســندنتالية، إذ ســتظل هنــاك انتهــاكات أخــرى بحاجــة إلــى الإصــاح.

إنّ النهــج الترانســندنتالي لا يمكنــه، فــي حــد ذاتــه، معالجــة قضايــا تعزيــز العدالــة أو المقارنــة بيــن البدائــل 

، إلا إذا كان الطــرح ينطــوي علــى قفــزة جذريــة نحــو العدالــة الكاملــة. 
ً

المتاحــة لتحقيــق مجتمــع أكثــر عــدلًا

فــي الواقــع، إنّ الإجابــات التــي يقدمهــا النهــج الترانســندنتالي تختلــف جوهريًــا عــن الاهتمامــات التــي تحــرك 

فــي الغالــب، علــى قضايــا  فــي العالــم، حيــث ينصــبّ التركيــز،  النقاشــات العموميــة حــول العدالــة والظلــم 

محددة مثل الجوع، والأمية، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الرعاية الصحية، باعتبارها 

اختــالات اجتماعيــة تســتوجب التصحيــح الفــوري. وهــذه النقاشــات لا تبحــث فــي تحقيــق مجتمــع مثالــي 

بالكامــل بقــدر مــا تتركــز علــى الخطــوات العمليــة لتخفيــف مظاهــر الظلــم وتحقيــق أكبــر قــدر مــن العدالــة. 

ثانيًا: إمكانية الدفاع عن النهج الترانسندنتالي

ه من الواضح أن الإجابة عن الأسئلة  قد يبدو نقد النهج الترانسندنتالي أمرًا يسيرًا للوهلة الأولى، إلا أنَّ

المثاليــة حــول العدالــة لا تكفــي وحدهــا لتقديــم نظريــة متماســكة لتقييــم العدالــة بيــن النظــم الاجتماعيــة 

المختلفــة. ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك علاقــة أكثــر عمقًــا بيــن النهــج الترانســندنتالي والنهــج المقــارن تجعــل مــن 

 ضروريًــا أو مفيــدًا للثانــي. فالابتعــاد الظاهــري للنهــج الترانســندنتالي عــن النقاشــات العمليــة 
ً

الأول مدخــا

حــول العدالــة لا يعنــي بالضــرورة أنــه لا يمكــن أن يشــكل الأســاس الصحيــح لمثــل هــذه المقارنــات.
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لتقديــم  كافٍ  الترانســندنتالي  النهــج  هــل   ،
ً

أولًا مــن طــرح ســؤالين جوهرييــن:  بُــدَّ  المنطلــق، لا  هــذا  مــن 

تقييمــات مقارنــة للعدالــة؟ بمعنــى، هــل يمكننــا -عبــر تحديــد مفهــوم العدالــة المثلــى- أن نقــوم بتصنيــف 

المقارنــة  فــإن  كذلــك،  الأمــر  كان  فــإذا  المتكامــل؟  النمــوذج  هــذا  عــن  بعدهــا  أو  لقربهــا  وفقًــا  المجتمعــات 

النمــوذج  عــن  تفصلهــا  التــي   distances المســافات  علــى  ســتعتمد  المختلفــة  الاجتماعيــة  الأنظمــة  بيــن 

الترانســندنتالي، بمــا يتيــح تصنيفهــا وفــق درجــات متفاوتــة مــن العدالــة. ثانيًــا، هــل النهــج الترانســندنتالي 

 تحديــد مفهــوم المجتمــع العــادل قبــل 
ً

ضــروري كأســاس لنظريــة مقارنــة للعدالــة؟ أي، هــل يجــب علينــا أولًا

أن نتمكــن مــن تقديــم مقارنــات قائمــة علــى أســس متينــة؟ إن لــم يكــن هنــاك معيــار ترانســندنتالي يُســتند 

إلــى غيــاب الاتســاق  يــؤدي  إليــه، فقــد تصبــح التقييمــات المقارنــة مجــزأة وذات أســس ضعيفــة، ممــا قــد 

العدالــة. فــي معالجــة مفهــوم  النظــري 

لقــد لعــب الاعتقــاد الضمنــي بكفايــة أو ضــرورة )أو كليهمــا معًــا( النهــج الترانســندنتالي دورًا جوهريًــا فــي 

ترســيخ هيمنــة هــذه النهــج فــي نظريــة العدالــة. حتــى فــي نظريــة الخيــار الاجتماعــي، التــي تقــوم أساسًــا علــى 

التقييمــات المقارنــة، نجــد أن النقــاش حــول العدالــة غالبًــا مــا يتحــول مــن التصنيفــات النســبية إلــى البحــث 

عــن نمــوذج مثالــيٍّ للعدالــة، كمــا هــو الحــال فــي التصــور الرولــزي))). وبالتالــي، إذا كان هــذا البحــث يســعى إلــى 

ا للعدالــة، فمــن الضــروري فحــص مــا إذا كانــت الأحــكام المقارنــة 
ً
تطويــر مقاربــة مقارنــة أكثــر قــوة واتســاق

حــول العدالــة تنبثــق بالضــرورة مــن تحديــد ترانســندنتالٍ أو مــا إذا كانــت بحاجــة إلــى أســاس ترانســندنتالٍ 

لضمــان تماســكها النظــري.

ثالثاً: هل يؤدي التحديد الترانسندنتالي إلى تصنيفات مقارنة؟

أبــدأ بمســألة الكفايــة: هــل يُنتــج النهــج الترانســندنتالي، كنتيجــة ضمنيــة، اســتنتاجاتٍ علائقيــة يمكــن 

اســتنباطها، بحيــث ينتهــي الأمــر بتجــاوز المثاليــة الفلســفية إلــى تقديــم أكثــر ممــا يُفصــح عنــه شــكله الظاهــر؟ 

)7( غالبًــا مــا يتــم تجميــع الاســتنتاجات المقارنــة للوصــول إلــى بعــض الادعــاءات المثاليــة فــي النهايــة )وهــي ترجمــة ممكنــة مــع افتراضــات 

ضيقــة ومحــدودة، كمــا ســيتم مناقشــته لاحقًــا(. علــى ســبيل المثــال، انظــر:
Amartya Sen, Collective Choice and Social Welfare (San Francisco: Holden-Day, 1970); Kotaro Suzumura, Rational Choice, 
Collective Decisions, and Social Welfare (New York: Cambridge, 1983); Peter J. Hammond, “Equity, Arrow’s Conditions, 
and Rawls’ Difference Principle,” Econometrica, Vol. 44, No. 4 (1976), pp. 795-804; Claude d’Aspremont and Louis Gevers, 
“Equity and the Informational Basis of Collective Choice,” Review of Economic Studies, Vol. 44, No. 2 (1977), pp. 199-
209; Kenneth Arrow, “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice,” American Economic Review, Vol. 67, No. 
1 (1977), pp. 219-225. 

لقــد كان لمنظــور راولــز فــي العدالــة تأثيــر قــوي علــى تطبيــق نظريــة الاختيــار الاجتماعــي، رغــم التبايــن الجوهــري بيــن المنهجيــن المقــارن 
والترانســندنتالي.
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وعلــى وجــه التحديــد، هــل يكفــي تحديــد المجتمــع العــادل تمامًــا لنيــل تصنيفــات لمســتويات الابتعــاد عــن 

قــاس بمســافاتٍ نســبية عــن الكمــال، بحيــث تترتــب عــن التعريــف الترانســندنتالي مراتــب مقارنــة 
ُ
العدالــة، ت

تلقائيًــا؟

فــي أن قيــاس »المســافة« يتداخــل مــع  بالنفــي )لا(، إذ تكمــن المشــكلة الأساســية  الإجابــة هنــا قاطعــة 

، الحقــول المتباينــة التــي قــد يحــدث فيهــا الانحــراف. 
ً

عوامــل مختلفــة، تتصــل، مــن بيــن أمــور أخــرى، بـــ: أولًا

ــا، الأســاليب المختلفــة فــي 
ً
ثانيًــا، الأبعــاد المتعــددة dimensionalities للانتهــاكات داخــل المجــال ذاتــه. وثالث

وزن التجــاوزات وتقديــر أهميتهــا النســبية. إن تحديــد النمــوذج الترانســندنتالي لا يُنتــج أي آليــة لمعالجــة هــذه 

 إلــى تصنيــفٍ علائقــي للابتعــاد عــن المثــال الترانســندنتالي. علــى ســبيل المثــال، فــي ســياق 
ً

المشــكلات وصــولًا

تحليــل رولــز للمجتمــع العــادل، قــد تحــدث الانحرافــات فــي فضــاءاتٍ متباينــة: فقــد يكــون هنــاك خــرقٌ لمبــدأ 

الحريــة، الــذي قــد يشــمل انتهــاكاتٍ متعــددة لأنــواع مختلفــة مــن الحريــات )والعديــد منهــا مشــمولٌ فــي التصــور 

الواســع لرولــز حــول أولويــة الحريــة(. كمــا قــد تتجســد الانحرافــات فــي الإخــال بمقتضيــات الإنصــاف فــي 

 متنوعــة مــن 
ً

توزيــع الخيــرات الأوليــة Primary Goods، حيــث يمكــن أن تتخــذ هــذه الانحرافــات أشــكالًا

الخــروج عــن متطلبــات مبــدأ الفــرق Difference Principle الــذي يشــكل جــزءًا مــن المبــدأ الثانــي فــي نظريــة 

رولــز علــى  تركيــز  اســتبدلت  للعدالــة، ســواء  الأخــرى  المثاليــة  النظريــات  نفســه علــى  الأمــر  وينطبــق  رولــز. 

»الفــرص« أو   ،Resources »المــوارد«  أو   ،Capabilities »القــدرات«  مثــل  بمفاهيــم  الأوليــة«   »الخيــرات 

Opportunities، أو أي صياغة أخرى تلبي متطلبات التوزيع العادل وفق رؤى مثالية للعدالة.

ولتقديــر  الانحرافــات،  هــذه  مــن  انحــرافٍ  كل  مــدى  لتقييــم  متباينــة  طــرق  توجــد  ذلــك،  عــن   
ً

فضــا

المســافة النســبية بيــن التوزيعــات الفعليــة ومــا تقتضيــه مبــادئ العدالــة المثاليــة. كمــا يتعيــن علينــا مراعــاة 

مــن  جــزءًا  تشــكل  التــي  العامــة،  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  علــى  كالتعــدي  الإجرائيــة؛  العدالــة  فــي  الانحرافــات 

الأنمــاط  اختــالات  وبيــن  الإجرائيــة  الانحرافــات  هــذه  بيــن  وللموازنــة  رولــز.  لــدى  العدالــة  مقتضيــات 

التوزيعيــة للعلاقــات بيــن الأفــراد؛ كالتوزيــع غيــر العــادل للخيــرات الأوليــة، لا بــد مــن تحديــدٍ صريــح، وربمــا 

فــي إطــار صيــغٍ معياريــة محكمــة، للأهميــة النســبية لــكل عامــلٍ منهــا، أو لمــا يُعــرف فــي لغــة التقييــم متعــدد 

الأبعــاد بـ»المقايضــات« trade-offs. غيــر أن هــذه الإضافــات، رغــم كونهــا مفيــدة، تقــع خــارج نطــاق التحديــد 

ــا عــن  الترانســندنتالي للعدالــة، بــل تشــكل جوهــر النهــج »المقــارن« فــي دراســة العدالــة، الــذي يختلــف جوهريًّ

النهــج » الترانســندنتالي«. فمجــرد تصــور العدالــة المثاليــة لا يســتتبع، بــأي حــال، تحديــدًا لكيفيــة مقارنــة 

الترتيبــات الاجتماعيــة المختلفــة بنــاءً علــى مــدى قربهــا أو بعدهــا عــن هــذا المثــال.
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ــا فــي نظريــة العدالــة الترانســندنتالية، بــل هــو جــزء مــن  إنَّ غيــاب هــذه النتائــج المقارنــة لا يُعــد عيبًــا داخليًّ

بنيتهــا المفاهيميــة. إذ قــد يرفــض بعــض الترانســندنتاليين الخــوض فــي مســألة التصنيفــات والمقارنــات رفضًــا 

 يُفهــم علــى أنــه »الترتيــب الأمثــل«، 
ّ

ــا مــن قناعتهــم بــأن »الترتيــب الصحيــح« للمجتمــع يجــب ألّا
ً
تامًــا، انطلاق

فتــح فيهــا الأبــواب للتدرجــات 
ُ
خشــية الوقــوع فيمــا قــد يُنظــر إليــه علــى أنــه نزعــة تقييميــة غيــر محكمــة، ت

النســبية مَــن »الأفضــل« ومَــن »الأســوأ«، ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى فكــرة »الأفضــل علــى الإطــاق«. 

إن الطابــع المطلــق لمــا هــو »صحيــح« فــي التصــور الترانســندنتالي، بالمقارنــة مــع النســبية التــي تميــز مفاهيــم 

مقــارن  تحليــلٍ  أي  فــي  ــا 
ً
إطلاق يســهم  لا  لكنــه  متينًــا،  نظريًــا  أساسًــا  يمتلــك  قــد  و»الأحســن«،  »الأفضــل« 

للعدالــة. 

للتحقــق مــن ذلــك، يمكــن لأي مجتمــعٍ أن يتأمــل إمكانيــة إحــداث تحــولٍ شــامل ومطلــق نحــو تحقيــق 

المجتمــع العــادل بصــورةٍ كليــة. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن للنظريــة الترانســندنتالية أن تعمــل بمثابــة »الدليــل 

الكامــل للثــوري الجــذري«. لكــن هــذا الدليــل نــادرًا مــا يكــون ذا صلــةٍ بالنقاشــات الفعليــة حــول العدالــة، 

حيــث تنصــبّ الجهــود فــي معظــم الأحيــان علــى تقليــص مظاهــر الظلــم المتعــددة التــي تميــز العالــم الواقعــي))).

وراء  الســعي  ســياق  فــي  أي  التــدرج«،  مــن  »متحــررٍ  غيــر  إطــارٍ  فــي  الفلســفية  المثاليــة  إذا تصورنــا  حتــى 

»أفضــل« ترتيــب اجتماعــي، فــإن مجــرد تحديــد هــذا الأفضــل لا يزودنــا تلقائيًــا بســلمٍ تصنيفــي كامــل يحــدد 

كيفية مقارنة البدائل غير المثالية فيما بينها. فمعرفة الخيار الأفضل لا تحدد لنا طريقة ترتيب الخيارات 

الأخــرى وفــق معيــارٍ متكامــل؛ بــل قــد يتســق نفــس الخيــار الأفضــل مــع تصنيفــاتٍ متعــددة، كلهــا تضعــه فــي 

القمــة، لكــن مــع اختــاف ترتيــب البدائــل الأخــرى فيمــا بينهــا. ولتقريــب هــذه الفكــرة، يمكننــا اســتعارة مثــالٍ 

مــن عالــم الفــن: فكــون شــخصٍ مــا يعتبــر الموناليــزا اللوحــة الأفضــل فــي العالــم لا يعنــي أنــه يمتلــك، بالضرورة، 

طريقــة واضحــة لمقارنــة لوحــة لغوغــان Gauguin مــع لوحــة لفــان غــوخ Van Gogh. فالبحــث عــن العدالــة 

الترانســندنتالية هــو تمريــن فلســفي ثــريٌّ فــي حــد ذاتــه، لكــن ســواء تمثــل فــي صــورة الترتيــب »الصحيــح« الخالي 

مــن التــدرج، أو فــي صــورة »الأفضــل« الــذي يســتدعي هــذا الترتيــب، فإنــه لا يُخبرنــا بالكثيــر عــن المفاضــات 

بيــن الترتيبــات الاجتماعيــة المختلفــة، وهــي المهمــة المركزيــة لــكل مقاربــة مقارنــة للعدالــة.

)8( تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ تشــخيص الظلــم لا يســتلزم تحديــدًا واحــدًا لـــ »المجتمــع العــادل«، حيــث يمكــن أن لعــدة تصــورات مختلفــة 

للترتيبــات الاجتماعيــة العادلــة بشــكل مثالــي أن تتفــق جميعهــا فــي تشــخيص نقــص قابــل للإصــاح فــي ترتيــب اجتماعــي معيــن، مثــا، فيمــا 

يتعلــق بحــالات المجاعــة المتفشــية أو الأميــة أو الإهمــال الطبــي.
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رابعًــا: هــل تعــدّ النظرية الترانســندنتالية ضروريــة لإجراء مقارنات 

بشــأن العدالة؟

ا 
ً
يُعــدّ شــرط بــأن تحديــد البديــل الأفضــل  إلــى الســؤال الثانــي، المتعلــق بالافتــراض القائــل  أنتقــل الآن 

التقليــدي لمفهــوم  للفهــم  مــن حيــث العدالــة. وفقًــا  لترتيــب أي بديليــن  لــم يكــن كافيًــا،  لــو  ــا، حتــى  ضروريًّ

الضــرورة، يبــدو هــذا الادعــاء غيــر بديهــي إلــى حــدٍّ مــا. ففــي مجــال الأحــكام المقارنــة، يكــون التقييــم النســبي 

بيــن بديليــن مســألة داخليــة تخصهمــا مباشــرة، دون الحاجــة إلــى اســتدعاء خيــار ثالــث »غيــر ذي صلــة«. فــي 

الواقــع، ليــس مــن الواضــح علــى الإطــاق لمــاذا، عنــد الحكــم بــأن ترتيبًــا اجتماعيًــا معينًــا )س( أكثــر عدالــة مــن 

ترتيــب بديــل )ص(، يجــب علينــا أن نســتند إلــى تحديــد ترتيــب ثالــث مختلــف تمامًــا )ع( بوصفــه »الأفضــل« 

أو »الأكمــل« مــن حيــث العدالــة. فكمــا أنــه عنــد المفاضلــة بيــن لوحــة لبيكاســو وأخــرى لدالــي، لا نحتــاج إلــى 

الانشــغال بتحديــد اللوحــة المثاليــة المطلقــة التــي تتفــوق علــى جميــع الأعمــال الفنيــة الأخــرى، كذلــك لا يبــدو 

أن تحديــد الترتيــب الاجتماعــي »الأفضــل« ضــروري لإجــراء مقارنــات بيــن ترتيبــات اجتماعيــة مختلفــة.

ومــع ذلــك، قــد يُثــار اعتــراض بــأن هــذا القيــاس علــى الجماليــات إشــكالي، إذ قــد لا يمتلــك الشــخص أي 

تصــور واضــح عــن اللوحــة المثاليــة، فــي حيــن تبــدو فكــرة المجتمــع العــادل قابلــة للتحديــد فــي النظريــات المثاليــة 

مجــال  فــي  حتــى  مضمونًــا  ليــس   » »مثالــيٍّ أو  »أكمــل«  ترتيــب  وجــود  بــأن  لاحقًــا  ســأجادل  أننــي  غيــر  للعدالــة. 

 إمكانيــة تحديــد مثــل هــذا النمــوذج بطريقــة مــا. غيــر 
ً

فــي الوقــت الحالــي، ســأفترض جــدلًا العدالــة، لكننــي، 

أن هــذا القبــول المؤقــت لا يســتلزم منطقيًــا أن يكــون الرجــوع إلــى هــذا النمــوذج ضروريًــا )أو حتــى مفيــدًا(، 

عنــد الحكــم علــى التفاضــل بيــن بديليــن آخريــن. لنفتــرض، علــى ســبيل المثــال، أننــا نمتلــك يقينًــا تامًــا بــأن قمــة 

جبــل إيفرســت Everst هــي الأعلــى فــي العالــم، بحيــث لا يمكــن لأي قمــة أخــرى أن تنافســها فــي الارتفــاع. غيــر أن 

ا ضروريًــا، ولا حتــى أداة تحليليــة مفيــدة، عنــد مقارنــة ارتفــاع جبــل كانشــينجونغا 
ً
هــذه المعرفــة ليســت شــرط

kanchenjunga بارتفــاع جبــل مــون بــان Mont Blanc، ســيكون مــن الغريــب الاعتقــاد بــأن أي مقارنــة بيــن 

بديليــن لا يمكــن أن تتــم بصــورة عقلانيــة إلا بعــد تحديــد مســبق لبديــل أعلــى أو أســمى علــى الإطــاق.

هكــذا، يصبــح مــن الصعــب الدفــاع عــن فرضيــة الضــرورة بالمعنــى التقليــدي. ومــع ذلــك، يمكــن تقديــم 

ولــو ضمنيًــا،  تفتــرض،  المقارنــة  التقييمــات  إجــراء  القــدرة علــى  بــأن  تفيــد  لهــذا الادعــاء،  صيغــة أضعــف 

فــي أن مقارنــة  فــإن المشــكلة لا تكمــن  الفهــم،  لهــذا  إمكانيــة تحديــد الخيــار الأفضــل علــى الإطــاق. وفقًــا 

بديليــن مــن حيــث العدالــة تتطلــب معرفــة مســبقة بالبديــل الأكمــل، بــل فــي أن ترتيــب البدائــل المختلفــة مــن 
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حيــث المقارنــة ينبغــي أن يكــون قــادرًا، ضمنيًــا، علــى الإجابــة عــن الســؤال الترانســندنتالي المتعلــق بالمجتمــع 

فــإنَّ المقارنــات  لــم يكــن بالإمــكان تقديــم إجابــة علــى هــذا الســؤال،  إذا  أو بعبــارة أخــرى،  العــادل تمامًــا. 

الفهــم للضــرورة لا  النظريــة. إن هــذا  الناحيــة  مــن  قــد تصبــح بدورهــا غيــر ممكنــة  البدائــل  بيــن  الجزئيــة 

يســتلزم أن يكــون النهــج الترانســندنتالي هــو المســار الحصــري لتقييــم العدالــة، لكنــه يمنــح، علــى الأقــل، 

عمليــة التحديــد الترانســندنتالي حضــورًا لا يمكــن إغفالــه فــي نظريــة العدالــة. ومــن ثــم، لا بُــدَّ مــن فحــص هــذا 

الادعــاء الأضعــف المتعلــق بالضــرورة بدقــة أيضًــا.

خامسًا: المقارنات دون مثالية فلسفية  

هــل يمكــن أن تــؤدي سلســلة مــن المقارنــات الثنائيــة إلــى تحديــد الأمثــل دائمًــا؟ قــد يبــدو هــذا الافتــراض 

أن  غيــر  الشــاملة.  المقارنــة  للعمليــة  الطبيعيــة  النتيجــة  هــي  المثلــى  النتيجــة  أن  يظهــر  إذ  للاهتمــام،  مثيــرًا 

هــذا الاســتنتاج، فــي الغالــب، ســيكون غيــر متســق منطقيًــا. وفــي الواقــع، لا يمكننــا التأكــد مــن أن المقارنــات 

الثنائيــة ســتؤدي بالضــرورة إلــى تحديــد البديــل »الأفضــل«، إلا إذا كان هنــاك »ترتيــب منظــم بشــكل جيــد«، 

كمــا فــي حالــة الترتيبــات الكاملــة والقابلــة للانتقــال عبــر مجموعــة محــدودة.

 ليُعتبــر 
ً

اســتنادًا إلــى ذلــك، يجــب أن نطــرح الســؤال الآتــي: إلــى أي مــدى يجــب أن يكــون التقييــم شــاملًا

يــة« التــي تميــز النظريــات التقليديــة 
ّ
مقاربــة منهجيــة قائمــة علــى أســس معياريــة واضحــة؟ فــي المقاربــة »الكل

للعدالــة، ولا ســيما عنــد رولــز، يُعتبــر غالبًــا عــدم الاكتمــال قصــورًا منهجيًــا أو علامــة علــى نقــص فــي البنــاء 

هــذه  تطرحهــا  التــي  المعياريــة  الادعــاءات  يقــوض  عيبًــا  يُعــدّ  قــد  النقــص  هــذا  اســتمرار  إن  بــل  النظــري. 

النظريــات. إلا أن المقاربــة المعياريــة للعدالــة، التــي تعتــرف بعــدم الاكتمــال باعتبــاره بعــدًا جوهريًــا فــي التقييــم 

الأخلاقــي والسيا�ســي، يمكــن أن تف�ضــي مــع ذلــك إلــى اســتنتاجات معياريــة قويــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 

تف�ضــي إلــى إدانــة قاطعــة للمجاعــات المســتمرة فــي عالــم يشــهد فائضًــا اقتصاديًــا، أو اعتبــار القهــر المنهجــي 

ــن مــن المفاضلــة 
ّ

 فجًــا مــن الظلــم البنيــوي، دون الحاجــة إلــى بنــاء ترتيــب معيــاري صــارم يُمك
ً

للنســاء شــكلًا

الدقيقــة بيــن كل نمــوذج سيا�ســي أو اجتماعــي ممكــن. فليــس مــن الضــروري أن تقت�ضــي العدالــة تحديــد 

فــروق معياريــة بيــن جميــع الترتيبــات السياســية، كمــا هــو الحــال عنــد التســاؤل عمــا إذا كان معــدل الضريبــة 

 مــن معــدل 46%.
ً

 أو أقــل عــدلًا
ً

الأعلــى بنســبة %45 أكثــر عــدلًا

لقــد ناقشــت فــي مواضــع أخــرى لمــاذا لا تحتــاج نظريــة منهجيــة ومنضبطــة للتقييــم المعيــاري، بمــا فــي ذلــك 
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 »كليًــا« بالضــرورة))). فقــد يكــون عــدم الاكتمــال ســمة دائمــة 
ً

تقييــم العدالــة الاجتماعيــة، إلــى أن تتخــذ شــكلًا

لأســباب متعــددة، مــن بينهــا الفجــوات المعرفيــة غيــر القابلــة للتجســير، أو عــدم القابليــة للحســم بســبب 

اعتبــارات متباينــة لا يمكــن تجاوزهــا تمامًــا حتــى مــع توافــر المعلومــات الكاملــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 

مــن الصعــب حســم المفاضلــة بيــن الاعتبــارات المعياريــة للإنصــاف التــي يقــوم عليهــا مبــدأ الحــد الأق�صــى 

الترتيبــي عنــد رولــز، مقارنــة بالترتيــب الإجمالــي للمنافــع، ســواء فــي شــكله الخــام أو المعــدّل إنصافيًــا)1)). ومــع 

ذلــك، ورغــم هــذا الطابــع المســتمر لعــدم الاكتمــال، قــد يكــون مــن الممكــن التوصــل إلــى إجمــاع واضــح بشــأن 

وجــود ظلــم اجتماعــي صــارخ، مثــل اســتمرار الجــوع المســتوطن أو الاســتبعاد مــن الرعايــة الصحيــة. هــذه 

 محــدد المعالــم لمعالجــة الظلــم وتعزيــز العدالــة )أو الحــدّ مــن اللا-عدالــة(، حتــى مــع 
ً

الحالــة تتطلــب تدخــا

أخــذ التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك فــي الاعتبــار. وبالمثــل، يمكــن أن نعتــرف بإمكانيــة وجــود تعــارض جزئــي بيــن 

الحريــات الفرديــة لمختلــف الأشــخاص، بحيــث يصبــح مــن الصعــب ضبــط التــوازن الدقيــق بيــن متطلبــات 

ا جســيمًا 
ً
الحريــة المتســاوية. مــع ذلــك، يمكــن أن يوجــد اتفــاق قــوي علــى أن تعذيــب المتهميــن يشــكل انتهــاك

ــا. للحريــة، وأن هــذا الظلــم يســتوجب تصحيحًــا فوريًّ

ثمــة اعتبــار إضافــي قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر فــي فتــح المجــال السيا�ســي لفكــرة عــدم اكتمــال الأحــكام حــول 

العدالــة الاجتماعيــة، حتــى لــو كان لــكل فــرد ترتيــب مكتمــل لجميــع الترتيبــات الاجتماعيــة الممكنــة. فبمــا أن 

نظريــة العدالــة تســتند إلــى اتفــاق بيــن أطــراف مختلفــة، كمــا هــو الحــال فــي الوضــع الأصلــي ضمــن الإطــار 

(9) Amartya Sen, “Consequential Evaluation and Practical Reason,” Journal of Philosophy, Vol. 97, No. 9 (September 2000), pp. 
477-572; Collective Choice and Social Welfare; “Maximization and the Act of Choice,” Econometrica, Vol. 65, No. 4 (1997), pp. 
745-779; “The Possibility of Social Choice,” American Economic Review, Vol. 89, No. 3 (1999), pp. 349-378; “Incompleteness 
and Reasoned Choice,” Synthese, Vol. 140, No. 1-2 (2004), pp. 43-59; Isaac Levi, “Amartya Sen,” Synthese, Vol. 140, No. 1-2 
(2004), pp. 61-67.

)10( تشمل الأدبيات الواسعة حول هذا الموضوع مساهمات أخرى كما يتضح في الآتي: 
S.-C. Kolm, «The Optimum Production of Social Justice,» in J. Margolis and H. Guitton )eds.(, Public Economics (London: 
Macmillan, 1969), pp. 145-200; A. B. Atkinson, “On the Measurement of Inequality,” Journal of Economic Theory, II (1970), 
pp. 244-263; James Mirrlees, “An Exploration of the Theory of Optimal Income Taxation,” Review of Economic Studies, Vol. 
38, No. 2 (1971), pp. 175-208; Amartya Sen, On Economic Inequality (New York: Oxford, 1973); d’Aspremont and Gevers, 
“Equity and the Informational Basis of Collective Choice”; Eric Maskin, “Decision-making under Ignorance with Implications 
for Social Choice,” Theory and Decision, Vol. 11 (1979), pp. 319-337; Kevin W.S. Roberts, “Interpersonal Comparability 
and Social Choice Theory,” Review of Economic Studies, Vol. 47, No. 2 (1980), pp. 471-439; Charles Blackorby, David 
Donaldson and John Weymark, “Social Choice with Interpersonal Utility Comparisons: A Diagrammatic Introduction,” In-
ternational Economic Review, Vol. 25, No. 2 (1984), pp. 527-56; Claude d’Aspremont, “Axioms for Social Welfare Ordering,” 
in Leonid Hurwicz, David Schmeidler and Hugo Sonnenschein, (eds.), Social Choice and Social Organization: Essays in 
Memory of Elisha Pazner (New York: Cambridge, 1986), pp. 19-76; Claude d’Aspremont and Louis Gevers, “Social Welfare 
Functionals and Interpersonal Comparability,” in K. Arrow, A. Sen and K. Suzumura (eds.), Handbook of Social Choice and 
Welfare, Volume I (Amsterdam: North-Holland, 2002), chapters. 10-12.
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الرولــزي، فــإن عــدم الاكتمــال يمكــن أن ينشــأ أيضًــا مــن وجــود اختلافــات بيــن الأفــراد، حتــى وإن توافقــوا 

علــى العديــد مــن الأحــكام المقارنــة. وحتــى بعــد إزالــة المصالــح الخاصــة والأولويــات الشــخصية مــن الاعتبــار، 

عبــر آليــات مثــل حجــاب الجهــل، قــد تبقــى خلافــات جوهريــة حــول الأولويــات الاجتماعيــة، مثــل المفاضلــة 

بيــن مطالــب الحاجــة وحقــوق الأفــراد فــي نتائــج عملهــم.

يتعلــق  آخــر،  ســياق  فــي  ناقشــته  مثــال  خــال  مــن  المعياريــة  الصراعــات  هــذه  تعقيــد  توضيــح  ويمكــن 

بإشــكال تحديــد الطفــل الــذي يجــب أن يحصــل علــى النــاي الــذي يتنــازع عليــه ثلاثــة أطفــال. الطفــل )أ( 

هــو الوحيــد الــذي يعــرف كيفيــة عــزف النــاي ولا ينكــر الآخــران هــذه الحقيقــة، الطفــل )ب( هــو الوحيــد 

الــذي لا يمتلــك أي ألعــاب خاصــة بــه ويعتــرف الطفــان الآخــران بأنهمــا أكثــر ثــراءً ولديهمــا وســائل ترفيــه 

متنوعــة، أمــا الطفــل )ج( فقــد صنــع النــاي بنفســه بعــد جهــد كبيــر، ويؤكــد الآخــران هــذا الأمــر. قــد يعتقــد 

 واضحًــا لهــذه 
ً

ــرون مــن مــدارس مختلفــة، ســواء كانــت نفعيــة أو مســاواتية أو ليبراليــة، أن هنــاك حــا
ّ
المنظ

المســألة. لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن كل تيــار فلســفي يــرى فــي حــل مختلــف أنــه الحــل العــادل الوحيــد، إلا أن 

النقطــة الأساســية التــي ينبغــي التأكيــد عليهــا هنــا هــي أن لــكل مــن هــذه الحلــول حججًــا مبــررة تدعمهــا، وقــد 

لا يكــون بالإمــكان تحديــد حجــة واحــدة باعتبارهــا الحجــة الوحيــدة التــي »يمكــن تبريرهــا للآخريــن علــى أســس 

لا يمكنهــم رفضهــا بشــكل معقــول إذا كانــوا مدفوعيــن بدوافــع مناســبة«)1))، وفقًــا لمعيــار تومــاس ســكانلون 

.Thomas Scanlon

inter�  حت�ـى عندم�ـا يك�ـون ل�ـدى كل ط�ـرف م�ـن الأط�ـراف المعني�ـة تعري�ـف مكتم�ـل للعدال�ـة، ف�ـإن »التقاط�ـع «

section بيــن التصنيفــات )أي المعتقــدات المشــتركة بيــن الأطــراف المختلفــة( يمكــن أن يُنتِــج تصنيفًــا جزئيًــا، 

إذا لــم تكــن الأحــكام متوافقــة تمامًــا)1)). إن قبــول عــدم اكتمــال التقييــم يعــد موضوعًــا مركزيًــا فــي نظريــة 

الاختيــار الاجتماعــي بشــكل عــام، وهــو أيضًــا ذو صلــة بنظريــات العدالــة، رغــم أن نظريــات مثــل نظريــة رولــز 

 ســيظهر بالتأكيــد 
ً

وغيرهــا تدعــي، وهــذه دعــوى وليســت حقيقــة ثابتــة بالطريقــة الواضحــة، أن توافقًــا كامــا

فــي الوضــع الأصلــي وفــي صيــغ مشــابهة)1)).

(11) Scanlon, what we owe to Each Other, p. 5; “Contractualism and Utilitarianism,” in A. Sen and Bernard Williams (eds.), Utili-
tarianism and Beyond (New York: Cambridge, 1982), pp. 103-128.

)12(  للتوسع في مناقشة الخصائص الشكلية لـ«التقاطعات في التصنيف الجزئي« في أعمال أمارتيا سن، انظر:
Sen, On Economic Inequality, and “Maximization and the Act of Choice”.

)13( لإحــدى التعبيــرات المبكــرة عــن الشــك فــي إمكانيــة تحقيــق الإجمــاع فــي الوضــع الأصلــي، يُمكــن الرجــوع إلــى مقالــي المشــترك مــع دبليــو. 

انظــر:
W.G. Runciman and A. Sen, “Games, Justice and the General Will,” Mind, Vol. 74, No. 296 (September 1965), pp. 554-562.
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فــي الواقــع، ولأســباب تتعلــق بعــدم اكتمــال التقييمــات الفرديــة، ولعــدم اكتمــال التوافــق بيــن التقييمــات 

مــا قــد يعتبــر  ثابتــة للأحــكام بشــأن العدالــة الاجتماعيــة. وهــو  الفرديــة، قــد يكــون عــدم الاكتمــال ســمة 

ومــع  أمــرًا صعبًــا)1)).  مثاليــة  اســتنتاجات  إلــى  التوصــل  تمامًــا، ويجعــل  عــادل  تحديــد مجتمــع  فــي  إشــكاليًا 

ذلــك، فــإن هــذا النــوع مــن عــدم الاكتمــال لــن يمنــع مــن إجــراء أحــكام مقارنــة بشــأن العدالــة فــي العديــد 

مــن الحــالات، حيــث قــد يكــون هنــاك اتفــاق عــادل بشــأن تصنيفــات معينــة لــأزواج حــول كيفيــة تعزيــز 

العدالــة وتقليــل الظلــم. يمكــن أن يكــون الترتيــب الجزئــي مفيــدًا للغايــة حتــى فــي غيــاب القــدرة علــى الوصــول 

إلــى تعريــف ترانســندنتالي لمجتمــع عــادل بالكامــل.

وعليــه، يمكننــا )بالضــرورة( اســتنتاج أن ســؤال »مــا هــو المجتمــع العــادل؟« ليــس نقطــة انطــاق جيــدة 

لنظريــة مفيــدة فــي العدالــة، كمــا مــن غيــر المعقــول أن يكــون نقطــة نهايــة أيضًــا. فــأي نظريــة منهجيــة للعدالــة 

المقارنــة لا تحتــاج، ولا تف�ضــي بالضــرورة، إلــى إجابــة عــن ســؤال »مــا هــو المجتمــع العــادل؟«

سادسًا: العوائق المؤسسية والصمت الترانسندنتالي

أنتقــل الآن إلــى ســمة أخــرى، وإن كانــت غيــر منفصلــة عــن الموضــوع، فــي النهــج الترانســندنتالي للعدالــة، لا 

ســيما المتطلبــات المؤسســية الصارمــة لتحقيــق العدالــة المثاليــة. إن تحقيــق مجتمــع عــادل بالكامــل يتطلــب 

بعــض هــذه  العمليــات غيــر المقيــدة لدولــة ذات ســيادة.  فــي ذلــك  بمــا  مــن المؤسســات،  مجموعــة واســعة 

المؤسســات غائبــة أو معيبــة فــي العديــد مــن البلــدان حــول العالــم، ولا تســتطيع هــذه الــدول، فــي الغالــب، 

تأسيســها بســهولة. وحتــى فــي غيــاب إمكانيــة إنشــاء بعــض هــذه المؤسســات، مــن الممكــن بالطبــع العمــل علــى 

تعزيــز العدالــة أو تقليــل الظلــم إلــى حــد كبيــر؟ ولكــن بينمــا يكفــي ذلــك لتطبيــق النهــج المقــارن للعدالــة، 

إلا أنــه لا يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة المثاليــة. وإذا كانــت العدالــة الترانســندنتالية هــي التركيــز الوحيــد فــي 

)14( مــن الناحيــة الرياضيــة، يجــب الاعتــراف بــأن الترتيــب الجزئــي المتسلســل وغيــر المكتمــل علــى مجموعــة محــدودة ســيؤدي بالضــرورة 

إلــى وجــود عنصــر أو أكثــر مــن عامــل فــي »العناصــر القصــوى«، حيــث لا يوجــد عنصــر يتفــوق علــى العنصــر الأق�صــى. ومــع ذلــك، فــإن 

الحــد الأق�صــى لا يتضمــن وجــود العنصــر الأفضــل. يتــم تنــاول الطبيعــة الأساســية لهــذا التمييــز الريا�ضــي وآثــاره العميقــة فــي أعمــال 

نيكــولاس بورباكــي: 
N. Bourbaki, General Topology, Parts I-II, English translation (Reading, MA: Addison-Wesley, 1966); Elements of Mathemat-
ics: Theory of Sets (Reading, MA: Addison-Wesley, 1968). 

إن وجــود العناصــر القصــوى يكفــي لتبريــر اختيــار بديــل أقــل ســوءًا مــن غيــره، ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يســمح، بشــكل عــام، بتشــكيل 
ترتيــب اجتماعــي عــادل تمامًــا، ناهيــك عــن الوصــول إلــى ترتيــب فريــد للعدالــة الكاملــة )كمــا فــي النهــج الراولــزي أو غيــره مــن المقاربــات 

المثاليــة(. فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن الحديــة القصــوى والأمثليــة )المثاليــة الفلســفية(، انظــر: 
Amartya Sen, “Internal Consistency of Choice,” Econometrica, Vol. 61, No. 3 (1993), pp. 495-521; “Maximization and the 
Act of Choice”.
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نظريــة العدالــة، فــإن المتطلبــات المؤسســية ســتكون بمثابــة »حاجــز الدخــول«، ممــا يــؤدي إلــى الامتنــاع عــن 

تطبيــق نظريــة العدالــة فــي الحــالات التــي لا تلبَــى فيهــا تلــك المتطلبــات المؤسســية الصارمــة، ولا يمكــن تلبيتهــا 

فــي المســتقبل المنظــور.

العدالــة  فــي قضايــا  قــد تطــرأ  التــي  التحديــات  تلبيــة  فــي  تواجــه المتطلبــات المؤسســية صعوبــة خاصــة 

وجــود  بضــرورة  الادعــاء  يترابــط  الدوليــة.  الحــدود  عبــر  العدالــة  بإشــكالات  المتعلقــة  تلــك  مثــل  العالميــة، 

دولــة ذات ســيادة لتطبيــق مبــادئ العدالــة، وهــو مــا أوضحــه تومــاس هوبــز، بشــكل جوهــري مــع المتطلبــات 

المؤسســية المعقــدة لفهــمٍ ترانســندنتالي للعدالــة. يعتمــد رفــض تومــاس ناجــل T. Nagel القــوي لـــ »فكــرة 

العدالــة العالميــة« علــى فهمــه أن هــذه المتطلبــات المؤسســية الواســعة لا يمكــن تلبيتهــا علــى المســتوى العالمــي 

فــي الوقــت الحالــي. كمــا يقــول: »يبــدو لــي مــن الصعــب للغايــة مقاومــة ادعــاء هوبــز حــول العلاقــة بيــن العدالــة 

مجــرد  هــي  عالميــة  حكومــة  دون  العالميــة  العدالــة  فكــرة  فــإنَّ  صــواب،  علــى  هوبــز  كان  و»إذا  والســيادة« 

وهــم«)1)). فــي الســياق العالمــي، يركــز ناجــل، رغــم ذلــك، علــى توضيــح مطالــب أخــرى يمكــن تمييزهــا عــن 

مطالــب العدالــة، مثــل »الأخــاق الإنســانية الدنيــا«، التــي تحكــم علاقاتنــا مــع جميــع الأشــخاص الآخريــن، 

وكذلــك الاســتراتيجيات الطويلــة الأمــد للتغييــر الجــذري فــي الإمكانيــات المؤسســية، حيــث يقــول: »أعتقــد أن 

 نحــو بعــض نســخ العدالــة العالميــة هــو مــن خــال إنشــاء هيــاكل عالميــة ظالمــة وغيــر 
ً

الطريــق الأكثــر احتمــالًا

شــرعية مــن القــوة التــي تتســامح مــع مصالــح أقــوى الــدول القوميــة الحاليــة«)1)).

فــي المقاربــة الرولزيــة أيضًــا، يتطلــب تطبيــق نظريــة العدالــة مجموعــة واســعة مــن المؤسســات التــي تحــدد 

الهيــكل الأسا�ســي للمجتمــع العــادل بشــكلٍ كامــلٍ. ومــن غيــر المفاجــئ أن يتخلــى رولــز عــن مبــادئ العدالــة 

الخاصــة بــه عندمــا يتعلــق الأمــر بتقييــم كيفيــة التفكيــر فــي العدالــة العالميــة. وفــي مؤلفــه اللاحــق حــول قانــون 

الشــعوب، يســتدعي رولــز »الوضــع الأصلــي الثانــي«، مــع تفــاوض عــادل يشــمل ممثليــن عــن كيانــات سياســية 

مختلفــة، أو »شــعوب« كمــا يســميهم رولــز، الذيــن يعملــون كأطــراف تحــت حجــاب الجهــل الثانــي)1)). ومــع 

 
ً

ذلــك، لا يحــاول رولــز اســتنباط مبــادئ للعدالــة قــد تنبثــق مــن هــذا الوضــع الأصلــي الثانــي، بــل يركــز بــدلًا

مــن ذلــك علــى بعــض المبــادئ العامــة للســلوك الإنســاني. وبالتالــي، يبقــى مركــب العدالــة الرولــزي الــذي كان 

(15) Thomas Nagel, “The Problem of Global Justice,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (2005), p. 115.
(16) Ibid, pp. 130-133, 146-147

فــي هــذه الصفحــات وجــه ناجــل نقــدًا هامًــا لمــا يصفــه جوشــوا كوهيــن وتشــارلز ســابل بـــ »الدولــة« لــدى ناجــل كمــا هــو متضمــن فــي 
مقالتهمــا: 

Joshua Cohen and Charles Sabel, “Extra Rempublicam Nulla Justitia?,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (Spring 
2006), pp. 147-175; A. L. Julius, “Nagel’s Atlas,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (Spring 2006), pp. 176-192.

(17) John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge: Harvard, 1999).
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مــن المفتــرض أن يقودنــا بســرعة إلــى الســعي وراء بعــض العدالــة فــي عالــم بــا عدالــة عالقًــا فــي فجــر صبــاح 

شــتوي فــي عالــم بــا دولــة عالميــة.

ا تمامًــا بالفكــرة القائلــة 
ً
مــن المؤكــد أنَّ رولــز ليــس ملزمًــا بالاعتقــاد بــأن العالــم غيــر عــادل إذا بقــي متمســك

بــأن مفهــوم العدالــة لا ينطبــق علــى المســتوى العالمــي. أمــا ناجــل، مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو مقتنعًــا تمامًــا 

بأننــا »لا نعيــش فــي عالــم عــادل« كمــا توضحــه الجملــة الافتتاحيــة لمقالــه »إشــكال العدالــة العالميــة«)1)). 

وبينمــا أتفــق بشــدة مــع هــذا الاســتنتاج، بالنظــر إلــى مــا أراه مــن دور لنظريــة العدالــة - باعتبــاره موضــوع هــذا 

البحــث، إلا أنــه ليــس واضحًــا تمامًــا بالنســبة لــي كيــف يمكــن لناجــل أن يصــرح بمثــل هــذه العبــارات بالنظــر 

إلــى قناعتــه بــأن فكــرة العدالــة العالميــة هــي »مجــرد وهــم«)1)).

ا غير مُعالج ضمن النهج الترانسندنتالي. ومع ذلك، لا يتضح 
ً
إن تحدي جعل العالم أقل ظلمًا يبقى إذ

علــى الإطــاق لمــاذا يجــب أن نلتــزم الصمــت، مــن حيــث العدالــة، فقــط لأن مــدى الإمكانيــات المؤسســاتية لا 

يعدّنــا للعدالــة الترانســندنتالية. إن الســؤال حــول كيفيــة الم�ضــي قدمًــا فــي العدالــة العالميــة يظــل ذا صلــة، مــا 

لــم يتــم إبعادنــا قســرًا عــن نطــاق العدالــة بحجــة أن العدالــة الترانســندنتالية هــي الفكــرة الوحيــدة المقبولــة 

أو المفهومــة عــن العدالــة. فــي الواقــع، يمكــن أن يكــون هــذا الســؤال حــول تقــدم العدالــة أو تقليــص الظلــم 

العالمــي جــزءًا مثمــرًا مــن موضــوع الإطــار التفاو�ضــي للتفكيــر العمومــي. يجــب ألا يصبــح »الإطــار العمومــي 

قــدره ونســتخدمه، غيــر فعــال تمامًــا لمجــرد أن المطالــب المؤسســية لمجتمــع 
ُ
للتفكيــر«، الــذي علمنــا رولــز أن ن

عــادل تمامًــا تبيــن أنهــا غيــر قابلــة للتحقيــق.

إذن، هنــاك توتــر حقيقــي بيــن الاســتفادة الفعالــة مــن التفكيــر العمومــي، اســتنادًا إلــى حجــج رولــز القويــة 

والعامــة فــي هــذا الاتجــاه، وبيــن البقــاء صامتيــن كلمــا تعــذر تحقيــق بعــض الشــروط المؤسســية الدقيقــة 

اللازمــة للعدالــة الترانســندنتالية، وهــو اســتنتاج ينشــأ مــن الشــكل الخــاص الترانســندنتالي الــذي يقدمــه 

فــي العدالــة، وفــي هــذا خســارة جديــة. يمكــن أن تكــون المناقشــة العموميــة مهمــة ومفيــدة  رولــز لنظريتــه 

ســواء فــي الســعي للإصــاح المؤس�ســي، حتــى عندمــا لا يمكــن تنفيــذ جميــع الإصلاحــات المؤسســية اللازمــة 

للكمــال، أو فــي فحــص مــا يمكــن فعلــه لتقليــص الظلــم، وهــو ســؤال أسا�ســي فــي النهــج المقــارن للعدالــة، 

(18) Nagel, “The Problem of Global Justice,” p. 113. 

)19( إذا كان ناجــل يســتند إلــى تأويــل شــكلي ممكــن )ولــو بتوســيع نطــاق الفهــم(، يُف�ضــي إلــى أن غيــاب نظريــة قابلــة للتطبيــق عــن العدالــة 

يســمح بالقــول: »إننــا لا نعيــش فــي عالــم عــادل«، فإنــه بإمكانــه القــول، بالســهولة ذاتهــا: »إننــا لا نعيــش فــي عالــم غيــر عــادل«. لكــن مــن 

الواضــح أنَّ هــذه الصياغــة الأخيــرة لــم تكــن لتــؤدي الوظيفــة نفســها كجملــة افتتاحيــة لمقالــه الدقيــق والعميــق الحجــة. وهنــا، أرى مــا 

يســتدعي التأمــل فــي منشــأ هــذا التفــاوت، إن كانــت العدالــة العالميــة مجــرد وهــم حقًــا. 
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ً

حتــى عندمــا لا تكــون جميــع المؤسســات المناســبة موجــودة)2)). يمكــن للمقاربــة المقارنــة غيــر الرولزيــة )بــدلًا

مــن الترانســندنتالية( للعدالــة أن تكــون قاعــدة مفاهيميــة جيــدة لمثــل هــذا التفكيــر العمومــي، الــذي يمثــل 

التصــور الرولــزي جوهــره.

سابعًا: المحلية الترانسندنتالية والاهتمامات العالمية

عــد أهميــة التفكيــر العمومــي فــي معالجــة القضايــا العالميــة للعدالــة مســألة محوريــة بحــد ذاتهــا. ومــع 
ُ
ت

العمومــي، فإنــه كان  التفكيــر  إبــراز دور  فــي  كــون جــون رولــز مفكــرًا رائــدًا  بأنــه رغــم  ذلــك، يجــب الإقــرار 

بيــن ســببين رئيســيين لهــذا  إلــى حــد كبيــر بشــأن تطبيقــه علــى المســتوى العالمــي. يمكــن التمييــز  ــا 
ً
متَحفظ

شــير إليــه ســابقًا، هــو عــدم قابليــة تطبيــق إطــار العدالــة الترانســندنتالية الصــارم 
ُ
التحفــظ: الأول، كمــا أ

علــى المســتوى العالمــي بســبب القيــود المؤسســية. أمــا الســبب الثانــي، فهــو إصــرار رولــز علــى ربــط التفكيــر 

العمومــي بالصيغــة التعاقديــة التــي يجســدها مفهــوم »الوضــع الأصلــي«. ويتطلــب هــذا النمــوذج ممارســة 

مــة قــد يكــون مــن الصعــب تطبيقهــا خــارج حــدود مجتمــع معيــن أو خــارج نطــاق »شــعب«  تداوليــة مُصمَّ

محــدد وفقًــا لتعريــف رولــز لهــذا المفهــوم فــي أعمالــه اللاحقــة)2)).

تــا تصريــح رولــز بشــأن الحاجــة إلــى »منظــور مشــترك«، الــذي تــم الاستشــهاد بــه فــي بدايــة هــذه الورقــة 

)مــن نظريــة العدالــة(، اســتحضار هــذا الجهــاز المفاهيمــي المحــدد:

»وبالتالــي، فــإن مبادئنــا الأخلاقيــة وقناعاتنــا تكــون موضوعيــة بقــدر مــا يتــم التوصــل إليهــا 

وفقًــا  لهــا  المؤيــدة  الحجــج  وتقييــم  العمومــي  المنظــور  هــذا  افتــراض  خــال  مــن  واختبارهــا 
الوضــع الأصلــي«)2)). التــي يفرضهــا مفهــوم  للقيــود 

تتخــذ عمليــة التــداول، إذن، شــكل تفــاوض عــادل، حيــث تســتند عدالــة التفــاوض العقلانــي إلــى مطلــب 

هــذا  فــي  المشــاركين  الغــرض. ولكــن  لهــذا  الجهــل« المصمــم خصيصًــا  فــي ظــل »حجــاب  التفكيــر  يجــري  أن 

التــداول هــم تحديــدًا الأطــراف المتعاقــدة فــي العقــد الاجتماعــي للمجتمــع المعنــي. إن صــوت الفــرد لــه وزنــه 

لأنــه مشــارك مباشــر فــي العقــد الاجتماعــي الــذي ســيعمل علــى »تنظيــم المؤسســات« داخــل المجتمــع الــذي 

(20) Amartya Sen, “Elements of a Theory of Human Rights,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 32, No. 4 (2004), pp. 3l5-356.

)21( ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الصيغــة »التعاقديــة« التــي طورهــا وســبر أغوارهــا ســكانلون Scanlon، والتــي تقت�ضــي الحكــم 

علــى »مــدى معقوليــة رفــض مبــدأ مــا مــن قِبــل مَــن يتأثــرون بمبــدأ بــه«، لا تســتلزم ولا تبــرر منطقيًــا حصــر نطــاق المواطنــة، فالسياســات 

والمؤسســات الخاصــة بدولــة أو أمــة أو »شــعب«، كمــا يســميها رولــز، قــد يكــون لهــا تأثيــر ملمــوس علــى الآخريــن خــارج حدودهــا. انظــر: 
Scanlon, what we owe to Each Other; “Contractualism and utilitarianism”.

(22) Rawls, A Theory of Justice (1971), p. 517, and (1979), p. 453.
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ينتمــي إليــه)2)).

هنــاك مقاربــة مختلفــة  نظــر محليــة،  فــي وجهــات  العدالــة  التفاو�ضــي لحصــر  التبريــر  هــذا  مقابــل  فــي 

للحيــاد تســتدعي أصواتًــا متنوعــة، وربمــا حتــى مــن »مســافة بعيــدة« )بتعبيــر آدم ســميث الدقيــق(؛ وذلــك 

تحديــدًا لأن هــذه الأصــوات تســهم فــي إنــارة القــرارات العموميــة وتســاعد فــي جعلهــا أكثــر حياديــة. وبلغــة حــل 

مــون 
ّ

النزاعــات، فــإن هــذه المقاربــة أقــرب إلــى التحكيــم منهــا إلــى التفــاوض؛ حيــث لا يُشــترط أن يكــون المحك

ــا فــي النــزاع ذاتــه. لقــد جادلــتُ فــي مواضــع أخــرى بــأن تفســير الإنصــاف والحيــاد مــن خــال مفهــوم 
ً
أطراف

 قويًــا لمســار »التفــاوض العــادل«، وهــو المســار الحصــري الــذي تســلكه 
ً

ل بديــا
ّ
»التحكيــم العــادل« يشــك

ــا)2)).
ً
الخاصيــة التعاقديــة للمقاربــة الترانســندنتالية لرولــز، أي العدالــة بوصفهــا إنصاف

تتجلــى مقاربــة التحكيــم العــادل بوضــوح فــي اســتدعاء ســميث لوجهــات نظــر »المشــاهدين المحايديــن«. 

فهــؤلاء المشــاهدون المحايــدون هــم مراقبــون متخيّلــون لا يلــزم أن يكونــوا أعضــاء فــي المجتمــع نفســه، كمــا أن 

حيادهــم لا ينشــأ، كمــا هــو الحــال فــي النســق الرولــزي، مــن خــال تجربــة فكريــة تعتمــد علــى حجــاب الجهــل 

بشــأن الظــروف الشــخصية لأفــراد المجتمــع المعنــي، بــل إن التجربــة الفكريــة، فــي نظــام ســميث للتحكيــم 

التــي  القــرارات المجتمعيــة  فــي  ــا 
ً
العــادل، تســتحضر أحــكام مراقبيــن غيــر منحازيــن ليســوا أنفســهم أطراف

ينبغــي اتخاذهــا.

قــد يبــدو هــذا الاختــاف طفيفًــا فــي حــد ذاتــه؛ نظــرًا لأن كلا النهجيــن مجــرد تجــارب فكريــة يتعيــن علــى 

ميــن 
ّ

أنــه لا يوجــد مــا يمنــع المحك بــكل منهمــا. كمــا  أفــراد المجتمــع الفعلــي تنفيذهــا ضمــن الأطــر الخاصــة 

العادليــن المتخيّليــن مــن محاولــة وضــع أنفســهم فــي موقــع الأطــراف المعنيــة تحــت حجــاب الجهــل المصطنــع، 

بحيــث يمكــن للتحكيــم العــادل الاســتفادة مــن الــرؤى التــي قــد تنشــأ عــن التفــاوض العــادل.

النهــج   ،
ً

أولًا الرولــزي:  والإجــراء  الســميثي  الإجــراء  بيــن  جوهــري  لاختــاف  مصــدران  هنــاك  ذلــك،  ومــع 

الاستفســار  يســعى  حيــث  الترانســندنتالية،  العدالــة  متطلبــات  تحديــد  إلــى  يهــدف  مــا   
ً
عــادة التعاقــدي 

»المشــاهدين  فــإن  المقابــل،  فــي  العــادل.  المجتمــع  متطلبــات  استكشــاف  إلــى  الأصلــي  الوضــع  فــي  الأسا�ســي 

 لمقارنــة البدائــل المختلفــة، بهــدف تســليط الضــوء علــى قضايــا 
ً
المحايديــن« لــدى ســميث يُســتدعون عــادة

تقــدم العدالــة أو تراجعهــا وفــق مقاربــة مقارنــة. ثانيًــا، يمكــن تصــوّر أن يكــون المراقبــون المحايــدون قادميــن 

مــن بيئــات بعيــدة أو قريبــة، مــا يتيــح طــرح أســئلة حــول كيفيــة إدراك المشــكلة القراريــة مــن قبــل أشــخاص 

(23) Rawls, A Theory of Justice (1971), p. 23. 
(24) A. Sen, “Open and Closed Impartiality,” The Journal of Philosophy, Vol. 99, No. 9 (September 2002), pp. 445-469.
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لديهــم تجــارب اجتماعيــة ومؤسســية مختلفــة، وهــي مســألة ذات أهميــة، كمــا جــادل ســميث. وبينمــا قــد 

يجــد القضــاة المتخيّلــون فائــدة فــي التســاؤل، ضمــن أمــور أخــرى، عــن الكيفيــة التــي كانــت ســتبدو بهــا الأمــور 

لــو كانــوا هــم الأطــراف المعنيــة )وهنــا تكــون التجربــة الفكريــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر لتجربــة رولــز(، فإنهــم 

قــد يُنظــر إليهــم أيضًــا علــى أنهــم يجلبــون وجهــات نظــر مغايــرة تمامًــا لتلــك المقبولــة عمومًــا داخــل المجتمــع 

المحلييــن. والثقافــة 

والأهــداف  الشــخصية  بالمصالــح  بالجهــل  يق�ضــي  إجرائــي  مطلــب  هنــاك  بينمــا  الرولــزي،  التمريــن  فــي 

الفردية والظروف الخاصة، لا يوجد أي اشــتراط يتعلق بالمعرفة أو الموافقة على المعتقدات المشــتركة، أو 

الأحــكام المســبقة للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه هــؤلاء الأفــراد. فــي المقابــل، يفــرض النمــوذج الســميثي للتحكيــم 

العــادل علــى أفــراد أي مجتمــع بــذل جهــدٍ لفحــص كيــف تبــدو ممارســاتهم وأعرافهــم فــي نظــر الآخريــن، بمــا فــي 

ذلــك أشــخاص علــى درايــة بالمجتمــع، ولكــن لــم يتــم تنشــئتهم بالكامــل فيــه)2)).

ثامنًا: المنظورات العالمية، والمصالح المحلية، والانغلاقية

لثلاثــة  الوطنيــة  الدولــة  ضمــن  المتعاقــدة  الأطــراف  تفرضهــا  التــي  الحــدود  تجــاوز  إلــى  الحاجــة  تبــرز 

، تأثــر مصالــح الأفــراد خــارج حــدود الدولــة بالسياســات الوطنيــة، مثــل 
ً

اعتبــارات رئيســية علــى الأقــل: أولًا

أن  إمكانيــة  ثانيًــا،  بـــ »الحــرب علــى الإرهــاب«.  يُســمى  مــا  أو  الحــراري«  بـــ »الاحتبــاس  المتعلقــة  السياســات 

تكــون النزعــة المحليــة المشــتركة بيــن جميــع )أو معظــم( أفــراد المجتمــع بحاجــة إلــى تحــدٍّ خارجــي مــن أجــل 

تحقيــق الموضوعيــة. ثالثــا، اكتســاب معرفــة إضافيــة حــول مــا هــو قابــل للتحقيــق مــن خــال تجــارب الــدول 

الأخــرى)2)).

خــارج  الأفــراد  مصالــح  علــى  الوطنيــة  السياســات  تأثيــر  يشــمل  الــذي  الأول،  بالموضــوع  يتعلــق  فيمــا 

ــا فــي الاعتبــار، بمــا فــي ذلــك القضايــا 
ً
الحــدود، فــإن نهــج التحكيــم يســمح بأخــذ بعــض القضايــا الأوســع نطاق

)25( تعانــي الصياغــة الراولزيــة لمفهــوم »الوضــع الأصلــي« إشــكالية إضافيــة تتعلــق بتحديــد المجموعــة المتخيّلــة فــي النقــاش، إذ يمكــن 

in�  أن تـ�ؤدي نتائـ�ج هـ�ذا النقـ�اش إلـ�ى تغييـ�ر حجـ�م وتركيبـ�ة الأطـ�راف المعنيـ�ة. هـ�ذه الإشـ�كالية، التـ�ي أسـ�ميتها »عـ�دم الانسـ�جام الشـ�امل «

clusionary incoherence، والتــي لا يواجههــا النهــج الســميثي، كمــا ناقشــتها، إلــى جانــب أخــرى، فــي مقالــي الســابق فــي هــذه المجلــة بعنــوان 

»الحيــاد المفتــوح والمغلــق« Open and Closed Impartiality. ومــع ذلــك، لــن أخــوض فــي هــذا النــوع المختلــف مــن الإشــكالات فــي هــذا 

الســياق.

)26( فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة الأخيــرة، يجــدر التنويــه إلــى أن إدراك الإمكانيــات الاجتماعيــة، مثــل قضايــا عدالــة النــوع الاجتماعــي، 

والإمكانيــات الاقتصاديــة، كمــا فــي السياســات المناهضــة للفقــر، يتشــكل فــي العالــم المعاصــر مــن خــال عمليــة تعلــم تفاعليــة مســتمرة، 

تعتمــد علــى اســتقراء تجــارب الــدول الأخــرى، ســواء فــي نجاحاتهــا أو إخفاقاتهــا. انظــر: 
A. Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999).
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التوزيعيــة المرتبطــة بالعدالــة العالميــة، والتــي دفعــت فــي الســنوات الأخيــرة إلــى تطويــر نســخة »كونيــة« مــن 

الوضــع الأصلــي، بحيــث لا تُهمــل مصالــح الأفــراد فــي البلــدان الأخــرى التــي قــد تتأثــر بالسياســات المحليــة)2)). 

ويســعى هــذا التوجــه إلــى توســيع نطــاق العدالــة.

مــع ذلــك، مــن المهــم إدراك أن اســتدعاء »المشــاهدين المحايديــن« مــن أماكــن أخــرى لا يجعــل مــن عمليــة 

فــي  قــد تتجســد  التعاقــدي، والتــي  النهــج  مــن  للنســخة »العالميــة«  التــي طرحهــا ســميث مشــابهة  التحكيــم 

تصــور جميــع أفــراد العالــم كمشــاركين فــي وضــع أصلــي ضخــم، ممــا ينتــج عنــه عقــد اجتماعــي عالمــي شــامل 

ــا جوهريًــا عــن طريــق التفــاوض العــادل 
ً
لتحقيــق العدالــة المطلقــة. يختلــف مســار التحكيــم العــادل اختلاف

أو العقــد الاجتماعــي بســبب الاختــاف فــي تفســير مبــدأ الحيــاد)2)). فالمطالــب المؤسســية للنهــج التعاقــدي، 

إذا مــا كان هدفهــا تحديــد العدالــة الترانســندنتالية، تقودنــا إلــى الحاجــة إلــى دولــة ذات ســيادة، وهــو مــا أثــاره 

تومــاس ناجــل كإشــكالية مركزيــة. فــي المقابــل، لا يواجــه نهــج التحكيــم، القائــم علــى اســتدعاء »المشــاهدين 

المحايديــن« لتقييــم العدالــة فــي ســياق مقــارن، هــذه المشــكلة بالطريقــة نفســها)2)).

علــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف الجوهــري، هنــاك بعــض أوجــه التشــابه بيــن النســخة الكونيــة مــن العقــد 

الاجتماعــي ونهــج ســميث فــي اســتدعاء المراقبيــن البعيديــن. فاســتبعاد رولــز للمواطنيــن الأجانــب مــن تقييــم 

 فــي كل مــن النهــج الكونــي للعقــد الاجتماعــي 
ً

سياســات بلــد مــا التــي تؤثــر علــى بقيــة العالــم يجــد تقييــدًا مماثــا

وفــي نهــج ســميث لاســتدعاء المراقبيــن مــن أماكــن قريبــة وبعيــدة علــى حــد ســواء.

ثانيًــا، يمكــن أن يســاهم نهــج »المشــاهد المحايــد« فــي إدخــال وجهــات نظــر بعيــدة، لا تقتصــر علــى المصالــح 

أيضًــا النزعــات المحليــة الشــائعة داخــل مجتمــع معيــن. تتمثــل  بــل تتجــاوز  الفرديــة للمواطنيــن فحســب، 

إحــدى المزايــا المحتملــة لنهــج التحكيــم العــادل فــي قدرتــه علــى تقديــم تحــدٍّ منهجــي للتحيــزات الناتجــة عــن 

القناعــات المحليــة الضيقــة.

لقــد كان تجنــب الانغلاقيــة أحــد الأســباب الرئيســة التــي دفعــت ســميث إلــى التأكيــد أن »المشــاهدين 

أوضــح  وكمــا  معينــة«.  »مســافة  مــن  نظــر  وجهــات  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  يمثلــوا،  أن  يجــب  المحايديــن« 

)27( انظر على سبيل المثال: 
Thomas Pogge )ed.(, Global Justice (Madden, MA: Blackwell, 2001).
Deen Chatterjee, The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy (New York: Cambridge, 2004). 

)28( علــى ســبيل المثــال، يمكــن أيضًــا الإشــارة إلــى أن النســخة العالميــة لـــ »الوضــع الأصلــي« تواجــه إشــكالية »عــدم الانســجام الشــامل« 

بطريقــة لا يعانــي منهــا النهــج الســميثي، كمــا ناقشــت ذلــك ســابقًا فــي مقالــي »الحيــاد المفتــوح والمغلــق«.

)29( تجــدر الإشــارة مــرة أخــرى إلــى أنــه فــي النســخة »التعاقديــة« التــي قدمهــا ســكانلون، والتــي تشــترك فــي العديــد مــن أوجــه الشــبه مــع 

ممارســة ســميث للحيــاد، لا ينبغــي أن يقتصــر التركيــز علــى المنظــور الترانســندنتالي فقــط. انظــر:
Scanlon, what we owe to Each Other.
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ــح أن يراهــا  ســميث: »لا يمكننــا تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال محاولــة رؤيــة الأمــور بعيــون الآخريــن، أو كمــا يُرجَّ

الآخــرون«)3)).

فــي  الأخلاقــي«،  والاســتنكار  الاستحســان  مشــاعر  علــى  والعــادات  العــرف  »تأثيــر  بعنــوان  فصــل  فــي 

كتابــه نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة The Theory of Moral Sentiments، أشــار ســميث إلــى أن »اختــاف 

الظــروف عبــر العصــور والبلــدان يــؤدي إلــى اختــاف الشــخصيات العامــة للأفــراد الذيــن يعيشــون فيهــا، 

فــي مجتمعهــم  كمــا أن مشــاعرهم تجــاه الصفــات التــي تســتحق اللــوم أو الثنــاء تتغيــر وفقًــا لمــا هــو شــائع 

وفــي زمانهــم«)3)). ومــن الأمثلــة التــي قدمهــا ســميث علــى هــذه القيــم المحليــة الضيقــة، تبنــي جميــع المعلقيــن 

د الأطفــال كان ممارســة اجتماعيــة مقبولــة، حتــى أن أفلاطــون 
ْ
السياســيين فــي اليونــان القديمــة لفكــرة أن وأ

ا مــن العــرف المجتمعــي فــي 
ً

وأرســطو لــم يعبــرَا عــن رفضهمــا لهــذه العــادة التــي كانــت قــد أصبحــت جــزءًا راســخ

اليونــان.

فــي نهــج رولــز، قــد  فــي المجتمــع، كمــا هــو الحــال  إن فقــدان المعلومــات المتعلقــة بالهويــات الشــخصية 

يســهم فــي الحــد مــن تأثيــر المصالــح الفرديــة، ولكنــه لا يوفــر آليــة منهجيــة لتجنــب التحيــزات المشــتركة بيــن 

التمريــن  التعاقــدي إصــرار رولــز علــى أن  للنهــج  يعــزز الطابــع المحلــي  الواقــع،  أفــراد المجتمــع. وفــي  جميــع 

الترانســندنتالي فــي الوضــع الأصلــي يجــب أن يركــز علــى »البنيــة الأساســية« لـــ »المجتمــع المغلــق؛ أي مجتمــع 

يُنظــر إليــه علــى أنــه مكتــفٍ ذاتيًــا وليــس لــه علاقــات مــع المجتمعــات الأخــرى«)3)). غيــر أن حجــة ســميث بــأن 

علينــا رؤيــة مشــاعرنا مــن »مســافة معينــة« تنبــع مــن الحاجــة إلــى التســاؤل عمّــا إذا كانــت بعــض مظاهــر 

العدالــة مشــوهة بســبب تأثيــر التقاليــد المحليــة الراســخة. يظــل مثــال ســميث عــن وأد الأطفــال ذا صلــة 

مزعجــة فــي بعــض المجتمعــات اليــوم )وإن لــم يعــد قائمًــا فــي اليونــان(، ولكــن هنــاك العديــد مــن الممارســات 

الأخــرى التــي قــد تتطلــب منــا، كمــا قــال ســميث، الاســتعانة بـ»عيــون بقيــة البشــر« للحكــم عليهــا)3)).

قــد يكــون مــن الســهل علــى الجمهــور الأمريكــي تقبــل فكــرة أن المنظــورات البعيــدة مفيــدة عنــد تقييــم 

المجتمعــات »المتخلفــة« مثــل الســودان أو أفغانســتان، حيــث تحــدث علــى ســبيل المثــال، جرائــم الشــرف 

رجــم النســاء الزانيــات حتــى المــوت، لكــن قــد لا يكــون هنــاك إدراك مماثــل للحاجــة إلــى هــذا النــوع مــن 
ُ
أو ت

الواســعة  الممارســة  عتبــر 
ُ
ت قــد  المثــال،  المتحــدة. علــى ســبيل  الولايــات  مثــل  المتقدمــة  البلــدان  فــي  التقييــم 

(30) Adam Smith, The Theory of Maral Sentiments, Vol. 3 (London: Bohn’s Stanford Library, 1853), p. 110.
(31) Ibid., p. 204.
(32) Rawls, Political Liberalism, p. 12.
(33) Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, R.L. Meek, D.D. Raphael and P.G. Stein (eds,), (New York: Oxford University Press, 
1978), p. 104. 
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الــدول الأخــرى  مــن  العديــد  فــي  أم لا، غيــر مقبولــة  ابتهــاج علنــي  لعقوبــة الإعــدام، ســواء رافقتهــا مظاهــر 

عبــر العالــم، مــن أوروبــا إلــى اليابــان. وبالتالــي، لا ينبغــي تقييــم هــذه الممارســات بنــاءً علــى الثقافــة المحليــة 

الأمريكيــة فقــط، ولكــن أيضًــا وفقًــا لـ«عيــون بقيــة البشــر«، كمــا دعــا ســميث، لفهــم مــا إذا كان »العقــاب 

.((3( ً
عــادلًا يبــدو 

للمنظــورات البعيــدة تأثيــر واضــح علــى بعــض النقاشــات الراهنــة فــي الولايــات المتحــدة، مثــل الجــدل 

الــذي دار مؤخــرًا فــي المحكمــة العليــا حــول مــدى ملاءمــة تطبيــق عقوبــة الإعــدام علــى الجرائــم المرتكبــة فــي 

ســن المراهقــة. إن متطلبــات العدالــة فــي الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا أن تتجاهــل تمامًــا الفهــم الــذي يمكــن 

اكتســابه مــن كيفيــة معالجــة هــذه القضيــة فــي الــدول الأخــرى. كمــا أشــارت المحكمــة العليــا )باقتــراح القا�ضــي 

ســكاليا Scalia(، فــإن الاعتبــار المنهجــي لــآراء غيــر المحليــة يمكــن أن يكــون مفيــدًا فــي الوصــول إلــى أحــكام 

أمريكيــة متماســكة ولكــن غيــر متحيــزة، وذلــك بعــد إخضــاع هــذه المنظــورات للنقــد ضمــن ســياق محلــي أكثــر 

إلمامًــا بالتفاصيــل.

فــي الواقــع، غالبًــا مــا يعتمــد الدفــاع عــن الممارســات المحليــة علــى الجهــل بالبدائــل المتاحــة فــي تجــارب 

الآخرين، إذ لم يكن الدفاع التقليدي عن وأد الأطفال في اليونان القديمة ليصمد أمام معرفة المجتمعات 

التــي حرّمــت هــذه الممارســة دون أن تنهــار فــي الفو�ضــى. وبالمثــل، رغــم أهميــة المعرفــة المحليــة، فــإن للمعرفــة 

.
ً

العالميــة قيمــة جوهريــة، إذ تتيــح إعــادة تقييــم القيــم والممارســات المحليــة وفــق معاييــر أوســع وأكثــر شــمولًا

تاسعًا: التباين وإمكانات النهج المقارن

المســائل،  مــن  العديــد  حــول  الآراء  تتبايــن  أن  ــح  يُرجَّ بالعدالــة،  المتعلقــة  القضايــا  تحكيــم  نمــوذج  فــي 

ســتَمدُّ هــذه الــرؤى مــن مصــادر متنوعــة ومختلفــة. ورغــم إمكانيــة تحقيــق تقــارب كبيــر 
ُ
لا ســيما عندمــا ت

 كبيــرًا لاســتمرار وجــود اختلافــات 
ً

فــي القيــم عبــر مــا يُعــرف بالتفكيــر العالمــي العــام، فــإن هنــاك احتمــالًا

جوهريــة بيــن الكيفيــة التــي تنبثــق بهــا نتائــج تلــك المــداولات فــي ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة. ومــن 

ا بالنســبة للمقاربــة الترانســندنتالية للعدالــة، التــي تعتمــد علــى تحقيــق توافــق  شــأن هــذا أن يكــون إشــكاليًّ

كامــل حــول طبيعــة ومطالــب »العدالــة العالميــة«. لكــن هــذه المســألة ليســت بنفــس القــدر مــن الإشــكالية 

بالنســبة لاســتخدام النهــج المقــارن فــي دراســة العدالــة. يركــز المنهــج المقــارن علــى إمكانيــة الوصــول إلــى قضايــا 

 بعــد التفاعــل العمومــي وتبــادل المعرفــة والفهــم بيــن 
ً
معينــة يمكــن تحقيــق توافــق أو إجمــاع بشــأنها، خاصــة

(34) Ibid. 
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الأفــراد والمجتمعــات. وبالتالــي، فــإن مطالــب العدالــة العالميــة قــد لا تتجــاوز الوســائل المتفــق عليهــا لتعزيــز 

العدالــة علــى مســتوى العالــم.

مــع اســتمرار  قــد يتوســع تدريجيًــا  العالميــة  التصنيفــات  فــإن نطــاق الاتفــاق حــول  ذلــك،  عــاوة علــى 

 قائمــة علــى مبــدأ »الــكل أو لا �شــيء«، بــل يتيــح 
ً
 متطرفــة

ً
عمليــات التفاعــل. ولا يتطلــب النهــج المقــارن مقاربــة

للعالــم التعامــل مــع القضايــا الملحــة المرتبطــة بالظلــم العالمــي، مثــل المجاعــات، وتف�شــي الجــوع، والأميــة 

المســتفحلة، والوفيــات الناجمــة عــن أمــراض يمكــن الوقايــة منهــا أو معالجتهــا، دون الحاجــة إلــى انتظــار 

الوصــول إلــى إجمــاع كامــل بشــأن القضايــا الأكثــر تعقيــدًا وجدليــة.

يمكــن قــول الأمــر نفســه عنــد النظــر إلــى كيفيــة دمــج المنظــورات العالميــة فــي اتخــاذ القــرارات المحليــة، 

التــي لا ترتبــط بشــكل مباشــر بقضايــا العدالــة العالميــة، مثــل تقييــم إطــار تشــريعي محلــي يهــدف إلــى العقــاب، 

مــن المهــم أخــذ المنظــور العالمــي بعيــن الاعتبــار، وذلــك مــن خــال التســاؤل عمــا إذا كانــت »العقوبــة تبــدو 

عادلــة«، كمــا أشــار آدم ســميث، دون إغفــال الكيفيــة التــي يتــم بهــا تقييــم تلــك العقوبــة مــن قِبــل أشــخاص 

نشــأوا فــي بيئــات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة، ويمتلكــون فهمًــا معرفيًــا مغايــرًا. إنَّ مطالــب الموضوعيــة لا 

تقتصــر علــى تجنــب »التحيــز الشــخ�صي«، كمــا أوضــح جــون رولــز، بــل تتطلــب أيضًــا التحــرر مــن »الانغــاق 

ــد عليــه ســميث. غيــر أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة الالتــزام بقبــول الآراء الخارجيــة، بــل 
ّ

القومــي«، وهــو مــا أك

فــي بعــض  يقت�ضــي فقــط مراعاتهــا ضمــن عمليــة تقييــم شــاملة، قــد تــؤدي إلــى تعديــل الأولويــات المحليــة 

الحــالات أو الإبقــاء عليهــا كمــا هــي فــي حــالات أخــرى.

ذلــك  فــي  بمــا  الصارميــن،  والتدقيــق  النقــد  لمعاييــر  الأخــرى  هــي  البعيــدة  الأصــوات  الواقــع، تخضــع  فــي 

اســتحضار مــا يُعــرف بـ«المشــاهد المحايــد« مــن داخــل المجتمعــات المختلفــة وخارجهــا. ويمكــن اعتبــار آليــات 

التحكيــم العــادل فــي ســياق العدالــة العالميــة بأنهــا تفاعليــة علــى مســتوى العالــم. فالقبــول العمومــي، الــذي 

ينبغــي تمييــزه عــن القبــول الشــامل المســبق، يُعــد مســألة محوريــة فــي أي تقييــم اجتماعــي. وقــد ناقشــتُ فــي 

أماكــن أخــرى أهميــة التفكيــر العمومــي المفتــوح والتفاعلــي فــي فهــم المطالــب التــي تقدمهــا حقــوق الإنســان، 

رغــم التباينــات فــي الممارســات الظاهــرة بيــن الــدول، وداخــل كل دولــة)3)).

)35( انظر: 
Sen, “Elements of a Theory of Human Rights”.
Joshua Cohen, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy,” in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: 
Contesting the Boundaries of the Political (Princeton: University Press, 1996), pp. 95-119.
Charles Beitz, “Human Rights as a Common Concern,” American Political Science Review, Vol. 95, No. 2 (Jun 2001), pp. 
269-282.
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قــد لا  الكمــال، كمــا  إلــى درجــة  التفاعلــي  التدقيــق  هــذا  عــن  الناجــم  المشــترك  الموقــف  فقــد لا يصــل 

عــد غيــر 
ُ
يتجــاوز شــكل التوافــق، فــي كثيــر مــن الحــالات، حــدود الاعتــراف بــأنَّ بعــض الترتيبــات الاجتماعيــة ت

ــت بعــض المقارنــات الأخــرى صعبــة التحقيــق 
ّ
عادلــة بشــكل صــارخ، ممــا يســتدعي التصحيــح، حتــى وإن ظل

بســبب مــا تنطــوي عليــه مــن غمــوض. ومــن ثــم، فــإن نظريــة العدالــة لا ينبغــي أن تتجاهــل الأهميــة الكبيــرة 

للاســتنتاجات المقبولة حول حقوق الإنســان أو العدالة الاجتماعية، والتي يتم الوصول إليها عبر التفكير 

فــضِ هــذه الاســتنتاجات إلــى حلــول شــاملة لــكل القضايــا التنظيميــة فــي المجتمــع)3)).
ُ
العمومــي، حتــى وإن لــم ت

عاشرًا: ما الفرق الذي يحدثه ذلك؟

، لقــد 
ً

لــن أحــاول تلخيــص الورقــة، بــل سأشــير بإيجــاز إلــى بعــض القضايــا التــي تــم مناقشــتها هنــا: أولًا

جادلــت بضــرورة رفــض التقليــد الــذي يركــز علــى الســؤال الكلاســيكي، الــذي يُستشــهد بــه كثيــرًا، »مــا هــو 

بالتحقيــق  للعدالــة، المرتبطــة  التركيــز علــى الأســئلة المقارنــة  مــن ذلــك   
ً

بــدلًا العــادل؟«، وأفضــل  المجتمــع 

فــي ســبل تعزيــز العدالــة أو تقليــص الظلــم. قدمــت بعــض الأســباب التــي تدفــع إلــى الشــك فــي أن الســؤال 

العدالــة  عــادة، ولكــن حتــى وإن نجحــت نظريــة  يمكــن الإجابــة عليــه  الترانســندنتالية،  بالعدالــة  المتعلــق 

ف�ضــي، بشــكل مباشــر أو غيــر 
ُ
الترانســندنتالية فــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال الكلاســيكي بالكامــل، فلــن ت

مباشــر، إلــى إطــار مقــارن، وهــو مــا نحتاجــه لتقييــم العدالــة فــي الواقــع. مــن ناحيــة أخــرى، قــد تكــون نظريــة 

العدالــة المقارنــة قابلــة للاســتخدام بشــكل كامــل وفعّــال دون أن تحتــوي علــى أي إجابــة للســؤال الكبيــر »مــا 

هــو المجتمــع العــادل؟«.

ثانيًــا، فــإن تحديــد مطالــب العدالــة الكاملــة، وكذلــك الهيــاكل المؤسســية المعقــدة التــي يجــب تفعيلهــا مــن 

أجل تنفيذ نموذج العدالة الرولزي، يفتح السؤال حول كيفية تقييم ما إذا كان تغيير اجتماعي ما سيسهم 

فــي تعزيــز العدالــة أم ســيعوقها، وهــي أســئلة نواجههــا باســتمرار فــي العالــم المعاصــر، ســواء فــي كل دولــة علــى 

حــدة أو فــي ســياق الترتيبــات العالميــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تســاهم قوانيــن بــراءات الاختــراع المناســبة لإنتــاج 

وتوزيــع الأدويــة بشــكل كبيــر فــي تحســين وضــع المر�ضــى الفقــراء والمصابيــن بفيــروس فقــدان المناعــة )الإيــدز( فــي 

العالــم اليــوم، ويمكــن تقديــم حجــج تشــير إلــى أن هــذا ســيقلل مــن الظلــم الواضــح فــي المجتمــع العالمــي. ولكــن 

هــذا، فــي حــد ذاتــه، لــن يقربنــا مــن مطالــب العدالــة الترانســندنتالية التــي يقترحهــا رولــز.

)36( أتنــاول هــذه القضايــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي كتــاب قــادم، ســتتكفل جامعــة هارفــارد بنشــره بعنــوان »الحريــة ونظريــة العدالــة« 
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تحديــد  بــأن  السياســية،  الفلســفة  مــن  كبيــر  جــزء  فــي  شــائعًا  يبــدو  الــذي  الضمنــي  الاعتقــاد  ــا، 
ً
ثالث

»المجتمــع العــادل بالكامــل« ليــس فقــط أمــرًا حاســمًا لفهــم طبيعــة العدالــة، ولكنــه أيضًــا أسا�ســي لفهــم 

فــي  شــائعًا  دورًا  للعدالــة  الترانســندنتالي  التحليــل  منــح  إلــى  أدى  قــد  صحيــح،  بشــكل  العلاقاتيــة  العدالــة 

الفلســفة المعاصــرة. وقــد جادلــتُ بــأن هــذا الاعتقــاد قــد يكــون غيــر دقيــق، نظــرًا لأن النهــج الترانســندنتالي 

ليــس ضروريًــا، ولا كافيًــا، للإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة بتقــدم العدالــة، وهــي الأســئلة التــي تتطلــب اهتمامًــا 

 وندعــو فيهــا إلــى نهــج مقــارن قــوي. هــذا النهــج يختلــف تمامًــا عــن استكشــاف المنظــور الترانســندنتالي.
ً

عاجــا

رابعًــا، هنــاك حاجــة للســماح، وأحيانًــا حتــى التأكيــد، علــى عــدم اكتمــال المقارنــات العلائقيــة للعدالــة. 

ويمكــن أن تنشــأ حالــة عــدم الاكتمــال نتيجــة فجــوات غيــر قابلــة للتجســير فــي المعلومــات، ولكــن أيضًــا نتيجــة 

لعــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات حاســمة بشــأن اعتبــارات متباينــة قــد تكــون مقاومــة للتــدرج، حتــى مــع توفــر 

معلومــات كاملــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم اكتمــال الأحــكام الناشــئة عــن النهــج العلائقــي ليــس مثــارًا للإحــراج 

فــي إطــار العقــل العملــي)3)). بــل علــى العكــس، فــإن هــذا يمثــل تحديًــا إيجابيًــا؛ فالتحــدي المتمثــل فــي تقييــم 

التقــدم أو تحديــد التراجــع لــن يتأثــر غالبًــا بحضــور عــدم اكتمــال جوهــري فــي تصنيفــات العدالــة.

خامسًــا، بخــاف الأهميــة العامــة لدمــج إمكانيــة عــدم اكتمــال التقييمــات، فــإن قبــول هــذا الافتقــار 

فــي عمليــة تقييــم العدالــة، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة  إلــى الاكتمــال يســهل أيضًــا إدخــال الأصــوات البعيــدة 

لتوســيع نطــاق قــوة التفكيــر العمومــي. إن وضــع شــرط إجرائــي يأخــذ فــي اعتبــاره وجهــات نظــر غيــر محليــة 

يســاعد فــي تجنــب هيمنــة المصالــح المحليــة غيــر المبــررة، وكذلــك الحصريــة المحتملــة للتفكيــر المحلــي المتشــكل 

بفعــل تأثيــر الاتفاقيــات الراســخة وأطــر المعلومــات المحــدودة )دون أن يتــم تحدّيهــا فكريًــا(. علينــا أن نتجــاوز 

بشــكل حاســم الاعتمــاد علــى المنظــورات المترســخة إقليميًــا لـــ »المواطنيــن الأحــرار والمتســاوين الذيــن ولــدوا فــي 

المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا« )كمــا يعبــر عــن ذلــك رولــز()3)).

إن العالــم الــذي نعيــش فيــه ليــس فقــط غيــر عــادل، بــل هــو، علــى الأرجــح، غيــر عــادل بشــكل اســتثنائي. 

 مــن المثاليــة الفلســفية، ويســمح 
ً

وليــس مــن التهافــت البحــث عــن إطــار لنظريــة عدالــة يركــز علــى التقــدم بــدلًا

 مــن الانغــاق الفكــري. لدينــا ســبب وجيــه للامتنــاع عــن التركيــز 
ً

أيضًــا بالتفاعــل علــى المســتوى العالمــي بــدلًا

التــام علــى برنامــج تحديــد المطالــب المثاليــة، وربمــا الضيقــة الأفــق، للعدالــة التعاقديــة الترانســندنتالية. 

علينــا أن نحــرر نظريــة العدالــة مــن هــذا المنظــور الضيــق.

”Consequential Evaluation and Practical Reason“ :37(  لقد ناقشت هذا الموضوع في مقال(

”Maximization and the Act of Choice“ :بالإضافة إلى بعض القضايا التحليلية الأساسية في مقال
(38) Rawls, Political Liberalism, p. 23.
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